
  

  

  

  اع   ادة 

را اا  اروا  

  

  

  

  عبدالله معتوق المعتوق/ د

  اسیة بالكویتـكلیة التربیة الأس



  

 
  

  

} ٣٧٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

    
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین 

  :سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

عن الشهادة والإقرار یعتبر من أهم ّفإن موضوع رجوع الشاهد، والمقر 

الموضوعات القضائیة، وتتعلق به مسائل ، وأحكام شرعیة طالما بحثها الفقهاء، 

ٕوالباحثون قدیما، وحدیثا، لكنها وان وجدت بعض الدراسات المعاصرة في  ً ً

ّموضوعها إلا أنها لیست موثقة بالنقل الحرفي عن المذاهب الأربعة، بحیث تكون 
 وهذا ما دعاني إلى العنایة بكتابة هذا البحث المشتمل على ذكر دراسة نقیة،

نصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في مسائل الرجوع عن بینة الشهادة 

ِّوالإقرار، وبیان أحوال الرجوع في كلتا البینتین وأثر الرجوع على حكم القاضي 

  .وتنفیذه

وخاتمة وذلك وقد قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، 

  :على النحو التالي

  .وتشتمل على أهمیة الموضوع ، وخطة البحث: المقدمة

  .في تعریف الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار، والأحكام القضائیة: الفصل الأول

  :وفیه أربعة مباحث

  .تعریف الرجوع والبینة: المبحث الأول

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الرجوع : المطلب الأول

  .تعریف البینة: لثانيالمطلب ا

  :وفیه فرعان



  

 
  

  

} ٣٧٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  .تعریف البینة في اللغة: الفرع الأول

  .تعریف البینة في الاصطلاح: الفرع الثاني

  .تعریف الشهادة والإقرار: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الشهادة : المطلب الأول

  :وفیه فرعان

  .تعریف الشهادة لغة: الفرع الأول

  .ًلشهادة اصطلاحاتعریف ا: الفرع الثاني

  .تعریف الإقرار: المطلب الثاني

  :وفیه فرعان

  .تعریف الإقرار لغة: الفرع الأول

  .ًتعریف الإقرار اصطلاحا: الفرع الثاني

  .تعریف الأحكام والقضاء: المبحث الثالث

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الأحكام لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  :وفیه فرعان

  . كم لغةتعریف الح: الفرع الأول

  .تعریف الحكم اصطلاحا: الفرع الثاني

  .تعریف القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  :وفیه فرعان

  . تعریف القضاء لغة: الفرع الأول

  .تعریف القضاء اصطلاحا: الفرع الثاني

  .تحدید معالم الموضوع: المبحث الرابع



  

 
  

  

} ٣٧٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

وأحواله في الأحكام مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار : الفصل الثاني

  .القضائیة

  :وفیه مبحثان

  مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار : المبحث الأول

  .ّ                                الخاطئة والمزورة

  :وفیه ثلاثة مطالب

   دلیل مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة:المطلب الأول

  .لكتاب          والإقرار الخاطئة والمزورة من ا

   دلیل مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة:المطلب الثاني

  .          والإقرار الخاطئة والمزورة من السنة

   دلیل مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة:المطلب الثالث

  .                   والإقرار الخاطئة والمزورة من العقل

  .شهادة والإقرارّأحوال رجوع الشاهد والمقر عن ال: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان

  . أحوال رجوع الشاهد عن الشهادة: المطلب الأول

  .أحوال رجوع المقر عن إقراره: المطلب الثاني

  .أثر الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار في الأحكام القضائیة: الفصل الثالث

  :وفیه مبحثان

  .أثر الرجوع عن الشهادة في الأحكام القضائیة: المبحث الأول

  :وفیه مطلبان

  .أثر الرجوع عن الشهادة قبل الحكم بها: المطلب الأول

  .أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها: المطلب الثاني

  

  :وفیه فرعان



  

 
  

  

} ٣٧٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  .أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وقبل تنفیذه: الفرع الأول

  .أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وتنفیذه: الفرع الثاني

  .أثر الرجوع عن الإقرار في الأحكام القضائیة: يالمبحث الثان

  .وتشتمل أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث : الخاتمة

ًوأسأل االله تعالى أن یتقبل هذا العمل مني خالصا لوجهه الكریم، وأن 

یقبله أحسن قبول، إنه سمیع مجیب ، وصلى االله وسلم وبارك على نبیه وآله 

  .وصحبه



  

 
  

  

} ٣٧٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  

  

  

  ل اولا

 م ارار وادة واا  ن وعرف ار  

  

  :تقســیم

یشتمل هذا الفصل على التعریف بموضوع بحثنا ولما كان عنوان البحث 

ًمشتملا على مصطلحات، ومفردات، كان من المناسب التعریف بها أولا، ثم بعد  ً

نوان البحث، ولهذا فإن مادة هذا ذلك نحدد معالم الموضوع ببیان المفهوم العام لع

  :الفصل ستكون منقسمة إلى أربعة مباحث على النحو التالي

  

  .تعریف الرجوع والبینة: المبحث الأول

  .تعریف الشهادة والإقرار: المبحث الثاني

  .تعریف الأحكام، والقضاء: المبحث الثالث

  .تحدید معالم موضوع البحث: المبحث الرابع

  : فیما یليوبیان هذه المباحث



  

 
  

  

} ٣٧٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  اث اول

وع وارف ار  

یشتمل هذا المبحث على تعریف الرجوع ، والبینة، ولهذا فإنه سیكون 

  : ًمنقسما إلى المطلبین التالیین

  .تعریف الرجوع : المطلب الأول

  .تعریف البینة: المطلب الثاني

  : وبیانهما فیما یلي

  اطب اول

    رف اروع

ًرجع عن الشيء، یرجع ، رجوعا إذا انصرف : الرجوع مصدر من قولهم

عنه
)١(

  قال أحمد بن محمد الفیومي
)٢(

ًرجع من سفره، وعن الأمر یرجع، رجعا :[ 

ًورجوعا، ورجعى، ومرجعا، قال ابن السكیت هو نقیض الذهاب ویتعدى بنفسه : ً

لكلام، وغیره أي ٕرجعته عن الشيء والیه، ورجعت ا: في اللغة الفصحى فیقال

َرجعك َِفإن: (رددته، وبها جاء القرآن، قال االله تعالى َ َ ُالله َّ َّ( 
)٣(

 وهذیل تعدیه 

رجع في هبته إذا : بالألف، ورجع الكلب في فیئه، عاد فیه، فأكله، ومن هنا قیل 

]أعادها إلى ملكه
)٤(

.  

ومن هنا یمكننا القول بأن الرجوع عن الشيء یعني الانصراف عنه 

لیة، فإذا كان في الذهاب فإنه یكون بنقیضه، وهو العدول عنه إلى المجيء بالك

                                                 

 .٧٢٠: محمد یعقوب الفیروزآبادي: القاموس المحیط ) ١(

هجریة، ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي الفیومي أبو العباس، فقیه، لغوي، توفي بعد سنة ) ٢(

  .١/٢٨١: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین: ه مؤلفات، انظر ترجمته في ول

 .٨٣: سورة التوبة من الآیة) ٣(

 .١/٢٢٠: أحمد بن محمد الفیومي : المصباح المنیر) ٤(



  

 
  

  

} ٣٧٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ٕعكسا، واذا كان في التصرفات یكون بفعل ضدها كما في الرجوع عن الهبة،  ً

  .وذلك بأخذها بعد إعطائها

  

ب اطا  

 ف ار   

  

إن یعتبر مصطلح البینة من المصطلحات اللغویة، الشرعیة ولذلك ف

تعریفه یكون في اللغة، والاصطلاح، شأنه في ذلك شأن المصطلحات العلمیة 

  .الأخرى

  :ومن هنا فإن تعریف البینة في هذا المطلب سیكون من خلال الفرعین التالیین

  

  .تعریف البینة في اللغة: الفرع الأول

  .تعریف البینة في الاصطلاح: الفرع الثاني

  .كیزبشرح وبیان مفهومهما بإیجاز وتر

  

  ارع اول

 ا  ف ار   

بأن الشيء یبین :  مأخوذة من البیان، یقال في لسان العرب:البینة في اللغة

ًبیانا، فهو بین، كل ذلك إذا اتضح
)١(

.  

                                                 

، تاج ١٢/٦٧: محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب: انظر معاني مادة بأن في ) ١(

 .٩/٤٨: محمد مرتضى الزبیدي: العروس



  

 
  

  

} ٣٨٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

بأن الأمر بین، فهو بین وجاء بائن على : [ قال أحمد بن محمد الفیومي 

 ]، كلها بمعنى الوضوح، والانكشافالأصل، وأبان إبانة، وبین، وتبین، واستبان 

)١(
.  

                                                 

 .١/٧٠: أحمد بن محمد الفیومي :  المصباح المنیر)١(



  

 
  

  

} ٣٨١ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

رع اا  

ًطا ف ار  

اختلفت تعاریف العلماء للبینة في الاصطلاح الشرعي، وذلك على أقوال 

  :عدیدة، من هذه الأقوال ما یلي 

 :التعریف الأول) ١

قال محمد بن محمد الزبیدي
)١(

ما یظهر صدق الدعوى، ویكشف : [

]الحق
)٢(

.  

  : لتعریف الثانيا) ٢

قال محمد بن إسماعیل الصنعاني
)٣(

]الحجة الواضحة : [ 
)٤(

.  

   :التعریف الثالث) ٣

قال منصور بن یونس بن إدریس البهوتي
)٥(

من بان الشيء : البینة: [ 

]العلامة الواضحة: فهو بین، والأنثى بینة ، وهي
)٦(

 .  

                                                 

هجریة، وله مؤلفات ١١٥٤محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الزبیدي، ولد سنة ) ١(

: عمر رضا كحالة : هجریة، انظر ترجمته في معجم المؤلفین١٢٠٥وتوفي سنة 

١١/٢٨٢.  

 .٢/٢٥: عود الجواهر المنیفة، محمد الزبیدي) ٢(

 هجریة ، محدث، فقیه ، ١٠٩٩إسماعیل بن صلاح الصنعاني ، ولد سنة محمد بن ) ٣(

عمر رضا :  هجریة ، انظر ترجمته في معجم المؤلفین١١٨٢أصولي، متكلم ، توفي سنة 

 .٩/٥٦: كحالة 

  .٤/١٩٤: محمد إسماعیل الصنعاني: سبل السلام ) ٤(

ى مصر، ولد سنة منصور بن یونس بن إدریس البهوتي نسبة إلى بهوت قریة من قر) ٥(

هجریة، ١٠٥١ هجریة، فقیه من فقهاء الحنابلة المناظرین، المشهورین، توفي سنة ١٠٠٠

 .٩٢٠ / ٣: عمر رضا كحالة : انظر ترجمته في معجم المؤلفین

  .٦/٣١١: منصور بن إدریس البهوتي: كشاف القناع) ٦(



  

 
  

  

} ٣٨٢ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  : التعریف الرابع) ٤

یةقال محمد بن أبي بكر بن قیم الجوز
)١(

َّما تبین به الأمر: [  َ[
)٢(

.  

واختار هذا التعریف إبراهیم بن علي بن فرحون المالكي
)٣(

، ومحمد بن 

علي الشوكاني
)٤(

.  

ًومن مجموع هذه التعاریف یمكننا القول بأن بعضها یكمل بعضا، 

فالتعریف الأول یكشف الأثر المترتب على البینة وهو كونها نظر صدق الدعوى، 

  .عن وجه الحقیقة في الدعاوي، والخصوماتوكونها تكشف 

وأما التعریف الثاني، والثالث فقد امتازا بوصف البینة بكونها علامة 

واضحة، وحجة قویة، من جهة الخصومة فهي في حال الخصومة علامة 

واضحة على صدق القول الذي یحتج بها، وهي حجة قویة یتمسك بها الخصم 

  في حال خصومته ضد من خالفه، 

ا بالنسبة للتعریف الرابع فإنه یصف البینة بحالها في القضاء أنها وأم

تبین للقاضي الأمر المتنازع علیه وتبین له حقیقة ذلك النزاع، فكل تعریف من 

                                                 

 ٦٩١جوزیة، ولد سنة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قیم ال) ١(

هجریة، إمام مشارك في علوم الشریعة المختلفة وله مؤلفات ٧٥١هجریة، وتوفي سنة 

عبد الرحمن بن أحمد : الذیل على طبقات الحنابلة: ومصنفات جلیلة ، انظر ترجمته في

 .٢٠/٤٤٧الدمشقي

 .١/٩٠: محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة: أعلام الموقعین) ٢(

 ٧١٩ن علي بن محمد بن فرحون المالكي ، فقیه، أصولي، فرضي، ولد سنة إبراهیم ب) ٣(

عمر : هجریة ، انظر ترجمته في معجم المؤلفین٧٩٩هجریة، وله مؤلفات ، توفي سنة 

 .١/١٦١:  ، انظر تعریفه في تبصرة الحكام١/٦٨: رضا كحالة

 ، فقیه، هجریة١١٧٣محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، ولدس سنة ) ٤(

عمر : هجریة ، انظر ترجمته في معجم المؤلفین١٢٥٠أصولي، وله مؤلفات ، توفي سنة 

: محمد بن علي الشوكاني: الدراري المضیئة: ، وانظر تعریفه في١/٥٣: رضا كحالة

٢/٢١٧.  



  

 
  

  

} ٣٨٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ًهذه التعاریف یراعي جانبا من جوانب البینة، ویمكننا القول بأنها تعاریف یكمل 

العلامة الواضحة مع قولنا ًبعضها بعضا، فلا معارضة في قولنا إن البینة هي 

  .بأنها الحجة القویة، أو ما یتبین به الأمر أو بقیة التعاریف

وبهذا یمكننا الأخذ بجمیع هذه التعاریف والعمل بها في اعتبار البینة 

بأنها ما یظهر صدق الدعوى ویكشف الحق وأنها علامة واضحة، وحجة قویة 

  .یتبین بها الأمر





  

 
  

  

} ٣٨٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ث اا  

  راردة واف ار  

الشهادة، : یشتمل هذا المبحث على التعریف بمصطلحین شرعیین أحدهما

الإقرار، ولكل واحد منهما تعریف لغوي، وشرعي ، ولهذا كان من : والثاني

  : المناسب أن نقسم مادة هذا المبحث إلى المطلبین التالیین

  .تعریف الشهادة : المطلب الأول

  .تعریف الإقرار: ثانيالمطلب ال

  : وبیان كل منهما فیما یلي

  اطب اول

  رف ادة 

اصطلاحي، شرعي، ولذلك فلا بد : لغوي ، والثاني: أحدهما : للشهادة تعریفان

  :من تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  .تعریف الشهادة لغة: الفرع الأول

  .ًتعریف الشهادة اصطلاحا: الفرع الثاني

  ارع اول

ا  دةف ار   

شهد شهادة فهو شاهد أي عالم، : مأخوذة من قولهم: الشهادة في اللغة

ًوتطلق الشهادة أیضا بمعنى الحضور، فیقال شهد الشيء، یشهده، شهودا إذا  ً

حضره
)١(

 .  

والمعنى المناسب لموضوع بحثنا إنما هو المعنى الأول، لأن المراد من 

لشهادة إخبار الشاهد بما یعلمه، فالقاضي یبني على شهادة الشهود الذین یعلمون ا

  .بالحق الذي شهدوا به

                                                 

  : انظر تعریف الشهادة في اللغة في المصادر التالیة) ١(

محمد بن یعقوب : ، والقاموس المحیط٣/٢٣٨: محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب 

 .١/٣٢٤: أحمد بن محمد الفیومي : ، والمصباح المنیر ٢٩٢: الفیروآبادي



  

 
  

  

} ٣٨٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

رع اا  

ًطدة اف ار   

اختلف العلماء في تعریف الشهادة في الاصطلاح على حسب اختلاف 

التعاریف بعد مذاهبهم، وسأذكر تعریف كل مذهب على حدة لنقوم بدراسة هذه 

  :بیانها

  : تعریف الحنفیة: ًأولا

قال إبراهیم بن محمد بن نجیم الحنفي
)١(

وأما معناها في الاصطلاح فقال في : [ 

]إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة: العنایة
)٢(

.  

  :تعریف المالكیة: ًثانیا 

لق إخبار یتع: وأما حد الشهادة فهو: [ قال إبراهیم بن فرحون المالكي

]بمعین
)٣(

.  

  : تعریف الشافعیة: ًثالثا

قال محمد بن أحمد الرملي الشافعي
)٤(

إخبار عن شيء بلفظ  :[ 

]خاص
)٥(

.  

  

                                                 

زید الدین إبراهیم بن محمد بن محمد بن نجیم الحنفي، فقیه، أصولي ، توفي سنة ) ١(

: عمر رضا كحالة : هجریة، وله مؤلفات ، انظر ترجمته في معجم المؤلفین ٧٩٠

٤/١٩٢.  

 .٧/٦٠: إبراهیم بن محمد بن نجیم: البحر الرائق) ٢(

 .١/١٦٤: إبراهیم بن محمد بن فرحون : تبصرة الحكام) ٣(

 هجریة، فقیه، شافعي، شارك ٩١٩محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي، ولد سنة ) ٤(

هجریة بمصر ، انظر ترجمته في معجم ١٠٠٤في بعض العلوم وله مؤلفات، توفي سنة 

 .٣/٦١: عمر رضا كحالة: فینالمؤل

 .٨/٢٧٧: محمد بن أحمد الرملي: نهایة المحتاج) ٥(



  

 
  

  

} ٣٨٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  : تعریف الحنابلة: ًرابعا

:قال محمد بن أحمد الفتوحي الحنبیلي
)١(

]الإخبار بما علمه بلفظ خاص [ 
)٢(

.  

ف الشهادة ومن خلال هذه التعاریف یتبین لنا أن الجمیع اتفقوا على وص

  . ًبكونها إخبارا، وكل تعریف من هذه التعاریف یراعي معنى الشهادة باعتبار

ًفالحنفیة یصفون خبر الشهادة بكونه صادقا لأنه لا قیمة للشهادة شرعا  ً

إلا إذا كانت صادقة فشهادة الزور وجودها، وعدمها على حد سواء، فلیست 

ظاهر تلبس لباس الشهادة ٕبشهادة حقیقیة في حكم الشرع، وان كانت في ال

  .المشروعة

واتفق جمیع أصحاب هذه التعاریف على أن مضمون الشهادة یقوم على 

الإخبار عن شيء معین، وهو یتعلق بالقضیة المشهود فیها، ویكون باللفظ 

  .الخاص المعتبر في الشهادات الشرعیة



                                                 

محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي ، ولد بدمشق وهو فقیه، ) ١(

هجریة، وله مؤلفات، انظر ٣٥٥أصولي، محدث ، فرضي، نحوي، لغوي، توفي سنة 

  .٣/٧٣ :عمر رضا كحالة: ترجمته في معجم المؤلفین

 .٢/٦٤٧: محمد بن أحمد الفتوحي: منتهى الإدارات) ٢(



  

 
  

  

} ٣٨٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ب اطا  

   رف ارار 

شرعي، : لغوي، والآخر: رار على معنیین أحدهما یشتمل مصطلح الإق

  :ولهذا فإن المناسب تقسیم هذا المطلب إلى فرعین لبیان كلا التعریفین

  .تعریف الإقرار لغة: الفرع الأول

  .ًتعریف الإقرار اصطلاحا: الفرع الثاني

  .مع مراعاة الإیجاز والتركیز على ما أسلفنا في التعاریف السابقة

  ارع اول

  رارف ار  

ًهو الاعتراف، یقال أقر بالشيء، یقر به إقرارا: الإقرار لغة إذا : ُ

اعترف
)١(

 وهو الإخبار عما سبق
)٢(

 .  

رع اا  

ًطرار اف ار  

ًاختلفت تعاریف العلماء للإقرار اصطلاحا بحسب اختلاف مذاهبهم 

  :ب مذاهبهموسأذكر تعاریفهم على حس

  : تعریف الحنفیة: ًأولا

قال محمد بن علي الحصكفي الحنفي
)٣(

إخبار بحق علیه : ًشرعا: [ 

 ]للغیر
)٤(

.  

                                                 

محمد بن أبي : ، المطلع ١٨٩: محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح: انظر) ١(

 .٤١٦: الفتح البعلي 

 .٢٢: السید علي الجرجاني: التعریفات ) ٢(

 فقیه، هجریة،١٠٢٥محمد بن  علي بن محمد الحصكفي الحنفي، ولد بدمشق سنة ) ٣(

هجریة بدمشق، وله مؤلفات، انظر ١٠٨٨أصولي، محدث ، مفسر، نحوي، توفي سنة 

  .١/١٥٨: عمر رضا كحالة: ترجمته في معجم المؤلفین

معجم الأنهر شرح :  ، وانظر ٢/٢٢٠: محمد علاء الدین الحصكفي: الدر المختار) ٤(

 .٢/٢٢٨: عبد االله بن سلیمان الحلبي: ملتقى الأبحر



  

 
  

  

} ٣٨٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  : تعریف المالكیة: ًثانیا

قال محمد بن الخرشي
)١(

خبر یوجب حكم صدقه على : [  في تعریفه

 ]قائله بلفظه، أو لفظ نائبه
)٢(

.  

  : تعریف الشافعیة: ًثالثا

طیب الشربینيقال محمد الخ
)٣(

 ]علیه سابق بحق إخبار: [ الشافعي 
)٤(

.  

  :تعریف الحنابلة: ًرابعا

إظهار مكلف مختار ما علیه : [ قال منصور بن إدریس البهوتي الحنبلي

ًلفظا، أو كتابة أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو مولیه، أو مورثه مایمكن 

]صدقه
)٥(

.  

  

كنها متقاربة في المعنى إلى حد ٕوهذه التعاریف وان اختلفت ألفاظها ل

ًكبیر فاتفقت التعاریف الأول ، والثاني، والثالث على اعتبار الإقرار خبرا، وأن 

هذا الخبر یتضمن الحق على مخبره، وامتاز التعریف الرابع بإضافة الوكیل، 

والولي وغیرهم ممن یعتبر إقرارهم على غیرهم حجة، فهي متفقة في مضمونها 

  .اد من جهة المعنىولیس بینها تض

                                                 

ن عبد االله بن علي الخرشي المالكي، ولد ببلدة أبو خراش من قرى مصر سنة محمد ب) ١(

هجریة، تولى مشیخة الأزهر ، وله مؤلفات، انظر ١١٠١ هجریة، وتوفي سنة ١٠١٠

 .٣/٤٣١: عمر رضا كحالة : معجم المؤلفین: ترجمته في

 .٨٧ ، ٦/٨٦: محمد الخرشي : شرح الخرشي على مختصر خلیل ) ٢(

أحمد الشربیني الشافعي المعروف بالخطیب الشربیني ، مفسر، فقیه، نحوي، محمد بن ) ٣(

عمر : معجم المؤلفین:  هجریة، وله مؤلفات، انظر ترجمته في٩٧٧متكلم ، توفي سنة 

 .٣/٦٩: رضا كحالة

 .٢/٢٥٤ الشربیني الخطیب محمد، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني) ٤(

 .٣/٤٣٩: ور بن إدریس البهوتيمنص: الروض المربع) ٥(



  

 
  

  

} ٣٨٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  اث اث

  رف ام واء

الأحكام : أحدهما : یشتمل هذا المبحث على مصطلحین شرعیین 

القضاء، وكل منهما یشتمل على تعریف لغوي وآخر شرعي ، ولذلك : والثاني 

  :فإن هذا المبحث ینقسم إلى المطلبین التالیین

  . الأحكام لغة واصطلاحاتعریف: المطلب الأول

  .تعریف القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  

  اطب اول

 طوا  مف ار  

  

الأحكام جمع حكم، والحكم مصطلح له تعریف باعتبار اللغة وآخر 

  :باعتبار الشرع ولذلك لا بد من تقسیم هذا المطلب إلى الفرعین التالیین

  . تعریف الحكم لغة: الفرع الأول

  . تعریف الحكم اصطلاحا: الفرع الثاني

  

  ارع اول

  مف ار  

  .ًأصله المنع، یقال حكم یحكم حكما فهو حاكم: الحكم في اللغة

: القضاء، أصله المنع ، یقال : الحكم : [ قال محمد بن أحمد الفیومي

در على الخروج من ذلك، وحكمت حكمت علیه بكذا إذا منعته من خلافه فلم یق

]بین القوم، فصلت بینهم وأنا حاكم
)١(

.  

                                                 

 .١/١٤٥: محمد بن أحمد الفیومي : المصباح المنیر) ١(



  

 
  

  

} ٣٩٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  

رع اا  

طم اف ار  

  

خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین : [ الحكم في الشرع

]بالاقتضاء، أو التخییر، أو الوضع
)١(

 .  

:                    تكلیفي، وهووهذا ما اختاره جمهور علماء الأصول وهو ینقسم إلى حكم

ًخطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین اقتضاء ، أو تخییرا[  ً.[  

ًوهو خطاب االله تعالى بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا : ( وحكم وضعي ً

ًله، أو مانعا منه ، أو صحیحا، أو فاسدا أو عزیمة، أو رخصة ً ً(
)٢(

.  

  

لسابق یشمل جمیع الأقسام، وبین عبد االله بن والحكم التكلیفي بتعریفه ا

أحمد بن قدامة المقدسي
)٣(

إن خطاب الشرع إما أن یرد باقتضاء : [  ذلك بقوله

الفعل أو الترك، أو التخییر بینهما، فالذي یرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به 

ًإشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب والا فیكون إیجابا ٕ.  

اقتضاء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل والذي یرد ب

]ٕفكراهة، والا فحظر
)٤(

.  

                                                 

علي بن محمد : إحكام الأحكام. ١/٥٥: محمد بن حامد الغزالي : المستصفي : انظر ) ١(

  .٢٦ ، ٢٥: أبو إسحاق إبراهیم الشیرازي:  ، اللمع ١/٩٥: الآمدي

 .المصادر السابقة) ٢(

 هجریة، فقیه ، ٥٤١مد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، ولد سنة عبد االله بن أح) ٣(

معجم :  هجریة بدمشق وله مؤلفات، انظر ترجمته في٦٢٠مجتهد ، أصولي ، توفي سنة 

  .٢/٢٢٧: عمر رضا كحالة: المؤلفین

 .١٤٨ ، ١/١٤٧: عبد االله بن احمد بن قدامة:روضة الناظر) ٤(



  

 
  

  

} ٣٩١ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ب اطا  

 طوا  ءف ار  

  

: یتعلق باللغة ، والثاني : یشتمل مصطلح القضاء على تعریفین أحدهما

  :یتعلق بالاصطلاح ، ولهذا فإن هذا المطلب ینقسم إلى فرعین

  . تعریف القضاء لغة: الفرع الأول 

  . تعریف القضاء اصطلاحا: الفرع الثاني

  

  ارع اول

 ءف ار  

  . مصدر قضي، یقضي، قضاء إذا حكم: القضاء

قال محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري
)١(

الحكم أصله : القضاء : [ 

  . القضایاالأقضیة، والقضیة مثله، والجمع: قضائي، لأنه من قضیت، والجمع 

  

القاطع للأمور المحكم لها : القاضي معناه في اللغة: قال أهل الحجاز

]ٍقضى، یقضي، قضاء، فهو قاض إذا حكم، وفصل: یقال
)٢(

.  

                                                 

أدیب، لغوي، ناظم، توفي .  هجریة٦٣٠صاري، ولد سنة محمد بن مكرم بن منظور الأن) ١(

: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین:  هجریة، انظر ترجمته في٧١١بمصر سنة 

٣/٧٣١.. 

محمد : تاج العروس: ، وانظر١/١٨٦: محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب) ٢(

 .٣١٢: محمد بن أبي بكر الرازي: ، ومختار الصحاح ١٠/٢٩٦: الزبیدي



  

 
  

  

} ٣٩٢ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

رع اا  

طء اف ار  

اختلفت تعاریف الفقهاء للقضاء في الاصطلاح الشرعي بحسب اختلاف 

  :تعاریفهم مرتبة حسب المذاهبوسأذكر فیما یلي . مذاهبهم

  : تعریف الحنفیة: ًأولا

هو فصل الخصومات وقطع : [ قال زین الدین إبراهیم بن نجیم الحنفي

]المنازعات
)١(

.  

  :تعریف المالكیة: ًثانیا

ٍالإخبار عن حكم شرعي : [ قال إبراهیم بن محمد بن فرحون المالكي

)على سبیل الإلزام
)٢(

.  

  :تعریف الشافعیة: ًثالثا

هو فصل الخصومة : [ قال الخطیب محمد بن أحمد الشربیني الشافعي 

]بین خصمین فأكثر بحكم االله تعالى
)٣(

.  

  :تعریف الحنابلة: ًرابعا

تبین الحكم الشرعي والإلزام : [ قال منصور بن إدریس البهوتي الحنبلي

]به وفصل الخصومات
)٤(

.  

ٍى حد كبیر حیث ومن مجموع هذه التعاریف یتبین لنا أنها متفقة إل

ًاشتركت في اعتبار القضاء فاصلا بین المتنازعین وموجبا لقطع الخصومات ،  ً

  .والخلافات بینهم

                                                 

  .٦/٦٧٧: إبراهیم بن نجیم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ١(

 .١/٨: إبراهیم بن محمد بن فرحون: تبصرة الحكام) ٢(

 .٢/٣٥٢: محمد الخطیب الشربیني : الإقناع) ٣(

 .٢/١٩٩: منصور بن إریس البهوتي: الروض المربع) ٤(



  

 
  

  

} ٣٩٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  

  

  

راث اا  

  دد م اووع 

  

مما سبق یتبین لنا أن موضوع بحثنا یتعلق بمسألة عدول الشاهد، والمقر 

ضمن انصرافه عن مضمون الشهادة والإقرار ٕعن شهادته، واقراره، وهذا العدول یت

وهو بهذا ینتقل بعد الشهادة، والإقرار من حال الجزم بما قاله وشهد به، وأقر إلى 

حال التكذیب أو التشكیك، والتردد، أو النفي الكلي بتخطئة نفسه، وهذه الأحوال 

یب ًتختلف بحسب اختلاف رجوعه، فإن كان شاهدا بالزور فإنه یكون رجوعه بتكذ

ًنفسه، ونسبها إلى الزور في الشهادة، وأما إن كان مخطئا فإنه یرجع بنسبة نفسه 

إلى الخطأ، والسهو، ونحو ذلك
)١(

.  

   

                                                 

: ، حاشیة الدسوقي١٦/١٧٨: شمس الأئمة أبو بكر بن أبي سهل السرخسي: المبسوط ) ١(

، ٨/٢١٠: محمد بن أحمد الرملي: ، نهایة المحتاج٤/٢١٨: محمد بن عرفة الدسوقي 

  ..٩/٢٤٥: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني 



  

 
  

  

} ٣٩٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  

  

  

ل اا  

وارار وأدة واا  ن وعرا رو  

م اا   

  : تقســیم

لشهادة والإقرار یشتمل هذا الفصل على بیان مشروعیة الرجوع عن بینة ا

ًالخاطئة، والمزورة  رجوع الشاهد عن شهادته سواء كانت مزرة، أو كان مخطئا 

ٍفیها، وأحوال رجوع المقر عن إقراره سواء كان بحق الله عز وجل، أو بحق 

  . الآدمي

ًثم بیان آثار هذا الرجوع على الحكم القضائي، ونظرا لهذا فإن مادة هذا الفصل 

  :منقسمة إلى مبحثین

   

  . مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار الخاطئة والمزورة :المبحث الأول

  .  أحوال رجوع الشاهد والمقر عن الشهادة والإقرار :المبحث الثاني

  : وبیانهما فیما یلي 



  

 
  

  

} ٣٩٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

 اث اول

  رو اروع ن  ادة وارار وود اط أو ازور

  

 حدیثنا عن الأدلة الشرعیة التي تدل على جواز في هذا المبحث سیكون

  .ٕرجوع الشاهد، والمقر عن شهادته، واقراره لتبین الخطأ فیهما، أو التزویر 

ًونظرا لأن هذه الأدلة تختلف بحسب اختلاف أنواعها كان من المناسب 

  : أن ینقسم الحدیث عنها في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي 

  شروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار الخاطئة  دلیل م:المطلب الأول

  .                 والمزورة من الكتاب

   دلیل مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار الخاطئة :المطلب الثاني

  .                   والمزورة من السنة

  طئة  دلیل مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة والإقرار الخا:المطلب الثالث

  .                  والمزورة من العقل

  : وبیان هذه المطالب فیما یلي

  اطب اول

  دل رو اروع ن  ادة وارار اط وازورة 

  ن اب

ٕدل دلیل الكتاب على مشروعیة رجوع الشاهد عن شهادته، واقراره إذا 

  : وذلك فیما یلي: اتبین أنه أخطأ فیهما، أو زورهم

ُفاجتنبوا: [قوله تعالى ) ١
َِ ْ َالرجس َ ْ َمن ِّ

ِالأوثان ِ َ ُواجتنبوا َْ
َِ ْ َقـول َ ْ ِالزور َ ُّ * 

َحنـفاء َغيـر َِِّلله َُ َمشركين َْ
ِِ ْ ]ِِبه ُ

)١(
.  

                                                 

  .٣١، ٣٠: سورة الحج من الآیة ) ١(



  

 
  

  

} ٣٩٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

 أن االله تعالى حرم في هذه الآیة على المسلم قول الزور :وجه الدلالة

 لیبین -عز وجل- هو الشرك باالله  وقرنه بأعظم الأشیاء، وأشدها معصیة، و

ًلعباده عظم قول الزور سواء كان شهادة، أو إقرار كاذبا فجمیع ذلك من قول 

الزور، فدل هذا على مشروعیة الرجوع عن البینة سواء كانت شهادة، أو إقرار إذا 

  .كانت مزورة

 وفي تقریر دلالة هذه الآیة الكریمة على مشروعیة هذا الرجوع یقول 

ئمة محمد بن أحمد السرخسيشمس الأ
)١(

فیحق على كل مسلم الاجتناب عنها : [ 

ًبجهده، والتوبة عنها متى وقع فیها خطأً أو عمدا، وذلك بأن یرجع عن الشهادة، 

ولیكن رجوعه في مجلس القضاء، لأنه فسخ للشهادة التي أداها ، وقد أخفقت 

التوبة بحسب الجریمة، الشهادة بمجلس القضاء، فالرجوع عنها كذلك ، وهذا لأن 

ِّالسر بالسر، والعلانیة بالعلانیة: ( قال ـ صلى االله علیه وسلم ـ  ِ ، فإذا كان )ُّ

ًتجریمه في مجلس القضاء جهرا، فلتكن توبته بالرجوع كذلك، ولا یمنعه الاستحیاء 

من الناس، وخوف اللائمة من إظهار الرجوع في مجلس القضاء، فلأن یراقب االله 

) له من أن یراقب الناسًتعالى خیرا
)٢(

.  

نبین أن الواجب على الشاهد أن یجتنب قول الزور في شهادته سواء وقع 

ًفیه عن طریق الخطأ، أوقع فیه عن طریق العمد، وهذا الفضل، وان كان مختصا  ٕ

ًفإنه بمعناه یشمل الإقرار لأن كلا منهما في هذا المعنى سواء، وما : بالشهادة

  .تزویر فیهما واحدیترتب على الخطأ، وال

َأيـها يَا: (قوله تعالى) ٢ َالذين َُّ
ِ ْآمنوا َّ ْاتـقوا َُ ُ َالله َّ ْوكونوا َّ ُ َمع َُ َالصادقين َ

ِ ِ َّ(
)٣(

.  

                                                 

محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي شمس الأئمة، فقیه، أصولي، مناظر ، متكلم من ) ١(

 هجریة ، انظر ترجمته في ٤٩٠هدین في المسائل، وله مؤلفات ، توفي سنة طبقة المجت

  .٣/٥٢: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین

  .١٧٨ ، ١٦/١٧٧: أبو بكر بن أبي سهل السرخسي : المبسوط ) ٢(

 .١١٩: من الآیة: سورة التوبة) ٣(



  

 
  

  

} ٣٩٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ًأن االله تعالى فرض على المؤمن أن یكون صادقا في  : وجه الدلالة

قوله، ومن الصدق أن یخبر بالحقیقة، ولا یغیر، أو یبدل فیها، فإذا كانت شهادته 

اطئة أو مزورة، أو كان إقراره كذلك، فإن الواجب علیه أن یصدق، ویخبر خ

  .ًالقاضي بحقیقة تلك البینة امتثالا لأمره تعالى بذلك في هذه الآیة الكریمة

ب اطا  

  دل رو اروع ن  ادة وارار اط وازورة 

ن ا  

وعیة رجوع الشاهد، والمقر عن بینة الشهادة، دل دلیل السنة على مشر

  : والإقرار الخاطئة، والمزور ویظهر ذلك من خلال الأحادیث التالیة

 ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله علیه حدیث عبد االله بن مسعود )١

ٕعلیكم بالصدق، فإن الصدق یهدي إلى البر، وان البر : ( وسلم قال 

لرجل یصدق، ویتحرى الصدق حتى یكتب عند یهدي إلى الجنة ولا یزال ا

ٕاالله صدیقا، وایاكم والكذب، فإن الكذب یهدي إلى الفجور، وان الفجور  ٕ ً

یهدي إلى النار، ولا یزال الرجل یكذب، ویتحري الكذب حتى یكتب عند 

]ًاالله كذابا
) ١(

. 

 أن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ  أمر في هذا :وجه الدلالة

إذا : نهى عن الكذب، ومن المعلوم أن بینة الشهادة الحدیث بالصدق و

كانت خطأ أو مزورتین فإنهما كذب لأنهما لا یطابقان الحقیقة، والواقع، 

فیجب على كل من الشاهد، والمقر أن یصدقا مع القاضي، ویبینا له 

حقیقة مافي الشهادة، والإقرار من الخطأ ، والتزویر ، لأن ذلك یعتبر 

لیه الصلاة والسلام بالصدق، ویتحقق ذلك برجوعهما عن ًامتثالا لأمره ع

  .الشهادة، والإقرار الذین تبینا خطأهما فیه، أو كانا مزورین له

                                                 

  .٤/١٩٦: مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري : صحیح مسلم) ١(



  

 
  

  

} ٣٩٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله حدیث أبي بكرة نفیع بن الحارث ـ  )٢

بلى یا رسول االله، : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا  [ :علیه وسلم ـ قال 

ألا : ًشراك باالله، وعقوق الوالدین، وكان متكئا فجلس، وقالالإ: قال

رواه البخاري] وشهادة الزور، فما زال یكررها حتى قلنا لیته سكت
)١(

 

ومسلم
)٢(

. 

 أن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ نص على تحرم :وجه الدلالة

ٕشهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر، واذا كانت كذلك فالواجب على 

 أن یجتنبها، ویتوب عنها إذا وقع فیها بالرجوع عنها، وشهادة المسلم

الزور لا تختص بالشهادة على الغیر، بل هي هنا عامة فتشمل شهادة 

الإنسان على نفسه كذبا بالإقرار الكاذب، لأن الوعید الشدید على شهادة 

الزور لما یترتب علیها من أذیة الناس، وحمل القاضي على الحكم 

موجود في الإقرار إذا كان مزورا لأنه شهادة بالباطل تحمل بالكذب وهو 

  .القاضي على الخطأ في حكمه، وقضائه

 في قصة ماعز لما اعترف على - رضي االله عنه-  حدیث أبي هریرة )٣

نفسه بالزنا، وأمر النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ برجمه قال ـ علیه 

ر لما وجد مس ًلما ذكر له الصحابة أن ماعزا ف: الصلاة والسلام 

)هلا تركتموه: (الحجارة، والموت
) ٣(

 . 

 أن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ اعتبر فرار ماعزا :وجه الدلالة

  ـ رضي االله عنه ـ بمثابة الرجوع عن الإقرار، ولذلك عاتب الصحابة

                                                 

  .مع حاشیة السندي ٢/٦٨: محمد بن إسماعیل البخاري : ح البخاريصحی) ١(

  . ، المختصر للمنذري١/١٨: مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري : صحیح مسلم) ٢(

، كتاب السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد: الترمذي سنن الصحیح لجامعا) ٣(

، حسن حدیث هذا :عیسى أبو قال، ٤/٣٦درء الحد عن المعترف إذا رجع، : الحدود، باب

  .٨/٢٢٨وأخرجه البیهقي في السنن الكبرى، 



  

 
  

  

} ٣٩٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

 ـ رضي االله عنهم ـ  حینما لم یتركوه لعله یرجع عن إقراره فیتوب، فیتوب 

المراد : [ ذلك قال محمد بن إسماعیل الصنعاني في شرحهاالله علیه، ول

: لعله یرجع عن إقراره، ویتوب بینه، وبین االله تعالى، فیغفر له أو المراد

  ].یتوب على إكذابه نفسه

  .فدل هذا على مشروعیة الرجوع عن الإقرار والعمل بهذا الرجوع





  

 
  

  

} ٤٠٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ب اطا  

  وارار اط وازورة دل رو اروع ن  ادة 

  ن ال

دل دلیل العقل على مشروعیة الرجوع عن بینة الشهادة، والإقرار الخاطئة 

والمزورة، وقد نص العلماء في كتبهم على عدد من الأدلة العقلیة التي دلت على 

مشروعیة هذا الرجوع، وأن القاضي یجب علیه اعتباره، والعمل به، وعدم تنفیذ 

لأحكام التي حكم بها بناء على هذه البینة التي تبین عدم صلاحیتها، ویظهر ا

  : ذلك خلال الوجوه التالیة

 أن الحكم بالشهادة، واعتبارها في القضاء أمر متوقف  :الوجه الأول

على صلاحیة الشهادة لذلك، وبالرجوع عنها تبین عدم صلاحیتها، فوجب العمل 

نفیذ الحكم الذي صدر بناء علیهابذلك الرجوع، وردها، وتوقیف ت
)١(.  

أن الشهادة لو حدث ما یمنع من قبولها قبل الحكم بها : الوجه الثاني

لوجب علینا أن نردها، ولا نحكم بها ، فكذلك إذا رجع الشاهد عنها قبل الحكم 

بها، فإن الواجب علینا ردها وعدم الحكم بها
)٢(

.  

كم بشهادته فإما أن یكون  أن الشاهد إذا رجع قبل الح:الوجه الثالث

ًكاذبا في الشهادة السابقة التي رجع عنها فالواجب علینا أن نقبل رجوعه ، وأن لا 

ًنحكم بتلك الشهادة، واما أن یكون كاذبا في رجوعه فیتبین لنا أنه غیر عدل، وأنه  ٕ

ًلیس بأهل للشهادة، واما أن یكون مخطئا في شهادته الأولى أو واهما فیها، وهذا  ٕ

 على عدم أهلیته للشهادة لأنه تبین أنه خفیف الضبط، فرجوعه في جمیع یدل

                                                 

محمد بن أحمد : ، ونهایة المحتاج١٦/١٧٨: محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط ) ١(

  .٩/٢٤٥: عبد االله بن أحمد بن قدامة : ، والمغني٨/٣١٠: الرملي

عبد االله بن أحمد بن : لمغني ، وا٦/٢٨٥: أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع) ٢(

  ..٢٤٦ ، ٩/٢٤٥: قدامة 



  

 
  

  

} ٤٠١ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

الأحوال دال على أنه ینبغي رد الشهادة الأولى التي رجع عنها فیكون اعتبار ذلك 

ًالرجوع مشروعا
)١(

.  

 أن الشهادة إذا شرع عدم الحكم بها لرجوع الشاهد عنها قبل :الوجه الرابع

جوعه عنها بعد الحكم، فیشرع إسقاطها، وتضمین الحكم فكذلك الحال بالنسبة لر

الشاهد ما أتلفه بسبب شهادته بالزور وكذبه فیها
)٢(

.  

ٍ أن الرجوع عن الشهادة إذا كانت مشتملة على حد من :الوجه الخامس

الحدود یعتبر شبهة
)٣(

، والحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع
)٤(

.  

الشاهد عن شهادته،  أن رجوع المقر عن إقراره كرجوع :الوجه السادس

ُفكما یشرع الرجوع عن الشهادة كذلك یشرع الرجوع عن الإقرار، والعلة الجامعة 

ًبینهما أن كلا منهما بینه توجب الحد
)٥(

.  



                                                 

 .٤/٤٣٣: محمد الخطیب الشربیني : مغني المحتاج) ١(

عبد االله بن أحمد بن : المغني . ٦/٢٨٣:أبو بكر بن مسعود الكساني : بدائع الصنائع) ٢(

 .٩/٤٢٩: علي بن سعید بن حزم: المحلى . ٩/٢٤٦: قدامة

: إبراهیم بن محمد بن مفلح: المبدع. ١١/١٦٩: شرف النوويیحیى بن : روضة الطالبین) ٣(

١٠/١٧٣. 

 .٦٩: إبراهیم بن المنذر النیسابوري: الإجماع) ٤(

أبو بكر بن مسعود : بدائع الصنائع. ٨/١٩٧: عبد االله بن أحمد بن قدامة: المغي) ٥(

 .٣٣٣ ،٧/٣٣٢: الكاساني 



  

 
  

  

} ٤٠٢ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ث اا  

   أوال روع اد وار

  

یشتمل هذا المبحث على أحوال رجوع الشاهد عن شهادته وأحوال رجوع 

ًقر عن إقراره، ونظرا لاختلاف مادة الرجوعین كان من المناسب تقسیم هذا الم

  :المبحث إلى المطلبین التالیین 

  

  . أحوال رجوع الشاهد عن الشهادة: المطلب الأول 

  . أحوال رجوع المقر عن إقراره: المطلب الثاني

  

  اطب اول

  أوال روع اد ن ادة 

رجوع الشاهد باختباره بالألفاظ الدالة إما علـى خطئـه، ونـسیانه فـي یتحقق 

شــهادته، أو بمــا یــدل علــى كذبــه وتزویــره ونــسیانه فــي شــهادته، أو بمــا یــدل علــى 

  .ّكذبه وتزویره فیها كلها ، أو بعضها

وهذه الألفاظ المهم فیها أن تكون دالة على المطلوب وهو حصول الخطأ 

لتزویر وسواء كانت من الألفاظ الصریحة في دلالاتها في الشهادة، أو الكذب، وا

رجعت عن شهادتي بكذا، وكذا أو لا شهادة لي على فلان في أمر كذا : مثل قوله

وكذا، أو ما شهدت به على فلان في أمر كذا باطل، أو كذب، أو شهادتي علیه 

منقوضة، أو شهادتي مفسوخة
)١(

.  

                                                 

: ، شرح الخرشي١٦/١٧٨: رخسيشمس الأئمة أبو بكر بن أبي سهیل الس: المبسوط ) ١(

، ٨/٣١٠: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي: ، نهایة المحتاج ٥/٢٢٠: محمد الخرشي

: عبد االله بن أحمدبن قدامة : المغني٤/٤٢٢: محمد الخطیب الشربیني: مغني المحتاج

٢٤٦ ، ٩/٢٤٥..  



  

 
  

  

} ٤٠٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

اء شهادته بأمر إلى عدم الجزم وهو بهذا ینتقل فیحال تخطئة نفسه بعد أد

به دون نقیضه، قال محمد بن أحمد بن عرفة
)١(

الرجوع عن الشهادة هو انتقال : [ 

ٍالشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقیضه، فیدخل انتقاله إلى 

]شك على القول بأن الشاك حاكم، أو غیر حاكم
)٢(

 .  

  : ن حالتینولا یخلو رجوع الشاهد عن شهادته م

  . أن یكون رجوعه عن الشهادة قبل أن یحكم القاضي بها:الحالة الأولى

  . أن یكون رجوعه عن الشهادة بعد أن یحكم القاضي بها:الحالة الثانیة

  :وبیانهما فیما یلي

  : أن یكون رجوع الشاهد قبل أن یحكم القاضي:الحالة الأولى

 ثم قبل أن یحكم القاضي وفي هذه الحالة یكون الشاهد قد شهد بشهادته،

بمضمون الشهادة یرجع الشاهد عن تلك الشهادة، سواء كان القاضي قد توصل 

إلى أن الشهادة مقبولة، أو كان في طور البحث، والسؤال عن حال الشاهد، وهل 

هو أهل للشهادة، أو لا ؟، حیث جرت العادة أن الشاهد إذا شهد عند القاضي 

هل متقبل شهادته، أولیس بأهل فیرد شهادته، فإنه ینظر في حاله، هل هو أ

فیحتاج إلى أن یطلب المزكین فخلال هذه الفترة بعد إدلاء الشاهد بشهادته 

  .یحصل الرجوع

فمن حق القاضي أن یقوم بمهمة السؤال والبحث عن أهلیة الشاهد كما 

  : قدمنا وحینئذ یشمل الفترات التالیة

  .مباشرة أن یقع قبل الإدلاء بالشهادة :ًأولا

  . أن یقع بعد الإدلاء بالشهادة مباشرة:ًثانیا

                                                 

، والنحو، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي عالم مشارك في الفقه والكلام) ١(

: معجم المؤلفین :  هجریة ، انظر ترجمته في١٢٣٠والمنطق، وله مؤلفات، توفي سنة 

  .٢/٦٧: عمر رضا كحالة 

  .٢٠٠ ، ٦/١٩٩: محمد بن عبد الرحمن الحطاب: مواهب الجلیل) ٢(



  

 
  

  

} ٤٠٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

   أن یقع بعد تزكیة الشاهد، وثبوت أهلیة وقبل أن یحكم القاضي:ًثالثا

  .             بمضمون الشهادة

ففي جمیع هذه الفترات یكون الرجوع قبل حكم القاضي بالشهادة، 

  .ومضمونها

  .عد أن یحكم القاضي بها أن یكون رجوعه عن الشهادة ب:الحالة الثانیة

 وفي هذه الحالة یكون القاضي قد ثبتت عنده أهلیة الشاهد للشهادة إما 

بمعرفته للشاهد أنه أهل، ومقبول الشهادة
)١(

ٕ واما أن یكون الشاهد قد زكاه 

المزكون، فحكم بما تضمنته شهادته
)٢(

ٍ، سواء كان حكمه مشمولا على حق من  ً

ٍوها، أو كان مشتملا على حق من حقوق الآدمیین حقوق االله تعالى كالحدود، ونح ً

  : من الأموال، وغیرها، وفي هذه الحالة لا یخلو رجوع الشاهد من ضربین

  .أن یكون رجوعه قبل تنفیذ الحكم : الضرب الأول

  .أن یكون رجوعه بعد تنفیذ الحكم : الضرب الثاني

هذا الضرب یقع أن یكون رجوع الشاهد قبل تنفیذ الحكم، وفي : الضرب الأول

رجوع الشاهد في الفترة التي تلي صدور الحكم من القاضي، وقبل المباشرة بتنفیذ 

ًذلك الحكم، سواء كان الحكم مشتملا على استحقاق المال للمشهود له، أم مشتملا  ً

  .ٍعلى عقوبة للمشهود علیه كحد أو قصاص

 ففي جمیع هذه الصور یكون رجوع الشاهد قبل تنفیذ حكم القاضي

ًبشهادته، فیرجع عنها ویقول إنها كانت خطأ ، أو كانت كذبا، زورا ً.  

                                                 

ًاتفق الفقهاء على أن القاضي یعمل بعلمه في حال الشاهد تزكیة وجرحا، فإذا كان یعلم ) ١(

ًهد عدل مقبول الشهادة، ویعرفه شخصیا كان من حقه العمل بذلك، وهكذا العكس أن الشا

 .٢/٤٥٨: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : بدایة المجتهد: انظر . بالعكس 

إبراهیم بن محمد : تبصرة الحكام. . ١١/١٦٨: یحیى بن شرف النووي: روضة الطالبین) ٢(

 .٢/٤١: یب الماورديعلي بن حب: أدب القاضي. ١/١٣٣: بن فرحون



  

 
  

  

} ٤٠٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

وفي هذا :  أن یكون رجوع الشاهد بعد تنفیذ الحكم بالمشهود علیه:الضرب الثاني

الضرب یقع رجوع الشاهد بعد تنفیذ الحكم بالمشهود علیه سواء أدى إلى هلاكه 

د إحصان، ونحو ذلك، مثل أن یشهد علیه بما یوجب قتله بقصاص، أو زنا بع

  .فنفذ الحكم، وقتل المشهود علیه

ٍأو شهد علیه بما یوجب تلف ماله، أو ضرر علیه في جسده، كالجلد في حد 

خمر أو زنا ونحو ذلك وفي هذا الضرب یستوي أن یكون الرجوع بعد تنفیذ الحكم 

ًمباشرة، أو بزمن سواء كان طویلا، أو قصیرا ً.  

 عن شهادتهفهذه هي أحوال رجوع الشاهد
)١(

.  

ب اطا 

 أوال روع ار ن إراره 

یتحقـــق رجـــوع المقـــر عـــن إقـــراره بإخبـــاره بالألفـــاظ الدالـــة علـــى خطئـــه فـــي 

إقراره، ووهمـه، أو كذبـه، أو یكـون بالفعـل الـدال علـى رجوعـه عـن الإقـرار كمـا فـي 

  . حال هربه أثناء تنفیذ العقوبة علیه

رجعت عن إقراري، أو كذبت فیـه، أو مـا زینـت، أو مـا : اظ یقولففي الألف

سرقت، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على نفي ما أثبته في إقراره الأول
)٢( .  

  .وٕاما بالفعل كما في حالة هربه عند تنفیذ الحكم علیه أو أثنائه

  : ولا یخلو رجوع المقر عن إقراره من حالتین

  . عه عن الإقرار قبل حكم القاضي بهأن یكون رجو: الحالة الأولى

                                                 

  : انظر في أحوال رجوع الشاهد عن شهادته المصادر التالیة ) ١(

محمد بن أحمد السرخسي : ، المبسوط ٦/٢٨٣: أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع

عبد االله بن : ، المغني ١١/٢٩٦: یحیى بن شرف النووي: ، روضة الطالبین١٦/١٧٨: 

: ، الاختیار ١٠/٢٧٣: إبراهیم بن محمد بن مفلح: لمبدع ، ا٩/٢٤٦: أحمد بن قدامة 

 .،٩/٤٢٩: علي بن سعید بن حزم : ، المحلى ٢/١٥٣: عبد االله الموصلي

 . ٨/١٠٧: عبد الباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على مختصر خلیل) ٢(



  

 
  

  

} ٤٠٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  .أن یكون رجوعه عن الإقرار بعد حكم القاضي به: الحالة الثانیة

أن یكــون رجــوع المقــر عــن إقــراره قبــل حكــم القاضــي بــه، : الحالــة الأولــى

ـــة یقـــع رجوعـــه عـــن الإقـــرار بعـــد صـــدوره منـــه، وقبـــل أن یتوصـــل  وفـــي هـــذه الحال

  .تبارهالقاضي إلى الحكم بذلك الإقرار، واع

حیث جرت العادة أن القاضي إذا أقر عنده شخص أن یسأل عن أهلیتـه، 

وصلاحیته للإقرار، والاعتراف، وهذا مأخوذ مـن الـسنة النبویـة المطهـرة،  كمـا فـي 

جـاء مـاعز بـن مالـك ـ رضـي : [  ـ رضي االله عنه ـ قال حدیث بریدة بن الحصیب

: ّیـا رسـول االله طهرنـي، فقـال : قـال االله عنه ـ إلى النبي ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ ف

ْویحــك ارجــع فاســتغفر االله، وتــب إلیــه ، قــال  یــا : فرجــع غیــر بعیــد، ثــم جــاء فقــال: ُ

مثـل ذلـك ، حتـى إذا : ّرسول االله طهرني، فقال رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

 أنـه ٌكانت الرابعة، قـال لـه رسـول االله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ أبـه جنـون؟ ، فـأخبر

ًأشــربت خمــرا؟ فقــام رجــل فاســتنكهه: لــیس بمجنــون، فقــال 
)١(

 ، فلــم یجــد منــه ریــح 

نعــم ، فــأمر بــه : أزنیــت؟ قـال : ٍخمـر، فقــال رســول االله ـ صــلى االله علیــه وسـلم ـ 

رواه مسلم) فرجم
)٢(

.  

فــدل الحــدیث علــى أن الــسنة للقاضــي أن یتأكــد مــن أهلیــة المقــر بــالإقرار، 

لیه وسلم ـ سأل عن أهلیة ماعز ـ رضـي االله عنـه ـ العقلیـة لأن النبي ـ صلى االله ع

هـل هـو مجنـون؟ فـأُخبر أنــه لـیس بمجنـون، ثـم سـأل هــل شـرب الخمـر؟ فقـام رجــل 

وشم رائحته فلم یجد منه ریح الخمر، كل هذا یـدلنا علـى أنـه ینبغـي علـى القاضـي 

  .أن یتأكد من عدم وجود ما یمنع من قبول الإقرار ، واعتباره

                                                 

: شرح صحیح مسلم: استنكهه أي شم رائحة فمه هل فیها رائحة الخمر، أو لا؟ انظر) ١(

 .١١/٢٠٠: حیى بن شرف النووي ی

 .١١٠ ، ٣/١٠٩: مسلم بن الحجاج النیسابوري : صحیح مسلم ) ٢(



  

 
  

  

} ٤٠٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

تـت عنـد القاضـي أهلیـة المقـر فـإن الرجـوع فـي هـذه الحالـة یقـع قبـل فإذا ثب

حكمــه، ونطقــه، ثــم یــستوي فــي هــذه الحالــة أن یكــون الرجــوع بعــد صــدور الإقــرار 

مباشـــرة، وقبـــل أن یــــسأل القاضـــي، ویتأكــــد مـــن أهلیــــة المقـــر، أو یقــــع بعـــد ســــؤال 

  .القاضي، وتأكده من أهلیة المقر، وقبل نطقه بالحكم

أن یكون رجوع المقر بعد حكـم القاضـي، وفـي هـذه الحالـة : یةالحالة الثان

یقع رجـوع المقـر بعـد صـدور حكـم القاضـي باعتبـار إقـراره، وقـد یكـون الحكـم بحـق 

مــــن حقــــوق االله تعــــالى كالحــــدود، أو یكــــون بحــــق مــــن حقــــوق الآدمیــــین كــــالأموال 

  .ونحوها

  

بـصحة أن یقـر بأنـه شـرب الخمـر، أو زنـا، ویحكـم القاضـي : فمثـال الأول

  . إقراره، ووجوب جلده وهو بكر

ًأن یقــر بــأن لزیــد علیــه ألفــا، وفــي هــذه الحالــة لا یخلــو رجوعــه مــن : ومثــال الثــاني

  :ضربین

  .أن یقع الرجوع بعد صدور الحكم، وقبل تنفیذه: الضرب الأول

  .أن یقع الرجوع بعد صدور الحكم، وتنفیذه ولكل منهما حكمه: الضرب الثاني

لآثــــار المترتبــــة علــــى الرجــــوع بــــإذن االله تعــــالى، لأن  وســــنبین ذلــــك فــــي ا

  .المقصود هنا هو الإشارة إلى أحوال الرجوع عن بینة الإقرار





  

 
  

  

} ٤٠٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  

  

  

  

  ال اث

م اا  راردة واا  ن وعرر اأ  

  

  : تقســیم

ـــة  ـــى الرجـــوع عـــن بین ـــة عل ـــان الآثـــار المترتب ـــى بی یـــشتمل هـــذا الفـــصل عل

ُادة والإقــرار، ونظــرا لاخــتلاف هــذه الآثــار بحــسب اخــتلاف البینــة التــي رجــع الــشه ً

  :ًعنها فإن هذا الفصل سیكون منقسما إلى المبحثین التالیین

  

  .أثر الرجوع عن الشهادة في الأحكام القضائیة: المبحث الأول

  .أثر الرجوع عن الإقرار في الأحكام القضائیة: المبحث الثاني

  :ليوبیانهما فیما ی



  

 
  

  

} ٤٠٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  اث اول

م اا  دةن ا وعرر اأ   

  :تقســیم

  

إن رجوع الشاهد عن شهادته في الأحكام القضائیة لا یخلو من حـالتین ، 

فهو إما أن یكون قبل الحكـم أو یكـون بعـد الحكـم، وهـذا یـستلزم أن نعـرض لـه فـي 

  :مطلبین على النحو التالي

  . عن الشهادة قبل الحكم بهاأثر الرجوع: المطلب الأول

  .أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها: المطلب الثاني

  :وبیانهما فیما یلي

  اطب اول

 مل ا دةن ا وعرر اأ  

  

اتفق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن الشاهد إذا رجـع عـن شـهادته 

قــال عبــد . لــشهادة، ولا یعتبرهــاقبـل أن یحكــم القاضــي بهــا فــإن القاضـي لا یحكــم با

االله بـــن محمـــود الموصـــلي الحنفـــي
)١(

الرجـــوع عـــن الـــشهادة، ولا یـــصح إلا فـــي  :[ 

مجلس الحكم، فإن رجعوا قبل الحكم بها سـقطت لأن الحـق لا یثبـت إلا بالقـضاء، 

]والقضاء بالشهادة، وقد تناقضت
)٢(

.  

                                                 

هجریة، بالموصل ، فقیه، ٥٩٩عبد االله بن أحمد بن مودود الموصلي الحنفي، ولد سنة ) ١(

 . هجریة ، انظر ترجمته في مقدمة كتابه الاختیار٦٨٣أصولي وتوفي سنة 

محمد بن أحمد : المبسوط: ، وانظر ٢/١٥٣:  محمود الموصلي عبد االله بن: الاختیار ) ٢(

 .١٦/١٧٨: السرخسي



  

 
  

  

} ٤١٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ووافـــــق المالكیـــــة
)١(

 والـــــشافعیة
)٢(

، والحنابلـــــة
)٣(

یـــــة، والظاهر
)٤(

 علـــــى هـــــذا 

ـــرد  ـــا ل ـــشاهد عـــن شـــهادته قبـــل حكـــم القاضـــي بهـــا موجب القـــول، واعتبـــروا رجـــوع ال

  . الشهادة، وعدم الحكم بها

وحكــى الإمــام أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي عــن أبــي 

ثــور
)٥(

ً أنــه خــالف فــي هــذه المــسألة، واعتبــر خلافــه ضــعیفا، لكونــه مــصادما لمــا  ً

إن الــشهادة : علــم مــن أئمــة المــذاهب، وغیــرهم ، وقــال أبــو ثــورعلیــه عامــة أهــل ال

یحكم بها ، ولا یؤثر فیها رجوع الشاهد ، واسـتدل بالقیـاس حیـث قـاس الرجـوع عـن 

الشهادة قبل الحكم بهـا علـى الرجـوع عنهـا بعـد الحكـم، فـإذا كـان الرجـوع عنهـا بعـد 

الحكم بها لا یؤثر فكذلك إذا وقع قبل الحكم بها
)٦(

.  

لك بأنـه قیـاس مـع الفـارق المـؤثر؟ لأن حـال الـشهادة بعـد الحكـم بهـا ورد ذ

ُلــیس كحالهـــا قبـــل الحكــم بهـــا، فـــإذا لـــم یحكــم بهـــا بعـــد فإنهــا بـــالرجوع عنهـــا تـــسقط 

بالتهمــة، وتناقــضها، بخــلاف مــا إذا حكمــا بهــا فإننــا علــى غلبــة ظــن بثبــوت الحــق 

ال أن یكــون للــشهود للمــشهود لــه، ثــم نــشك فــي الرجــوع، والتهمــة قائمــة فیــه لاحتمــ

مــصلحة فــي رجــوعهم خاصــة إذا أغــراهم المــشهود علیــه بمــال، ونحــوه فرجعــوا عــن 

شـــهادتهم، فـــنحن نـــشك فـــي صـــدقهم فـــي رجـــوعهم، فنبقـــى علـــى الیقـــین مـــن كـــون 

                                                 

 .٥/٢٣٠: محمد الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خلیل) ١(

  . ١١/٢٩٦: یحیى بن شرف النووي: روضة الطالبین ) ٢(

  .٩/٢٤٥: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني) ٣(

 .٩/٤٢٩: علي بن سعید بن حزم : المحلى) ٤(

إبراهیم بن خالد الكلبي، فقیه ، صحب الشافعي ، وأخذ عنه ثم اجتهد، وانفرد بمذهبه ، ) ٥(

: محمد بن أحمد بن خلكان:  هجریة ، انظر ترجمته في وفیات الأعیان٢٤٦توفي سنة 

١/٧. 

  .٩/٢٤٦: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني) ٦(



  

 
  

  

} ٤١١ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

شــهادتهم الأصــلیة قائمــة معتبــرة
)١(

، ونلغــي الرجــوع ، فالحــال فــي الــشهادة المحكــوم 

  .م بها، ومن هنا كان القیاس مع الفارقبها مخالف للحال في الشهادة قبل الحك

وقد استدل الجمهور علـى رد الـشهادة، وعـدم اعتبارهـا بـدلیل العقـل، وذلـك 

  : بالوجوه التالیة

 أن الــشهادة تفتقــر إلــى كونهــا حجــة علــى الوجــه المعتبــر،  :الوجــه الأول

  .والرجوع یمنع من ذلك

 فـي الـشهادة مـا  أن الرجوع عن الشهادة یكون كما لو حدث:الوجه الثاني

  .یمنع من قبولها، ویوجب ردها قبل الحكم بها

 أن الشاهد إذا رجع عن شـهادته قبـل أن یحكـم بهـا، إمـا أن :الوجه الثالث

ًیكون صـادقا فـي رجوعـه فـشهادته الأولـى باطلـة، وامـا أن یكـون كاذبـا فـي رجوعـه  ًٕ

 ولـــم یحكـــم فیعتبـــر كذبـــه جرحـــة تمنـــع مـــن قبـــول شـــهادته الأولـــى، والثانیـــة فبطلتـــا،

بالشهادة
)٢(

. 

  

ب اطا  

  مد ا دةن ا وعرر اأ   

  

: تقدم أن رجوع الشاهد في هذه الحالة لا یخلو من ضربین الضرب الأول

أن یكــون الرجــوع بعــد : أن یكــون الرجــوع بعــد الحكــم، وقبــل تنفیــذه، الــضرب الثــاني

  .الحكم، وتنفیذه

                                                 

 .١٦/١٧٩: محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط) ١(

  : انظر الأوجه العقلیة في المصادر التالیة) ٢(

: ٨: محمد أحمد الرملي : ، ونهایة المحتاج ١٦/١٧٨: محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط 

 .،٢٤٦، ٩/٢٤٥: عبد االله بن أحمد بن قدامة : ، والمغني ٣١٠



  

 
  

  

} ٤١٢ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ي هـــذین الـــضربین یـــستدعي تقـــسیم هـــذا وبیـــان أثـــر الرجـــوع عـــن الحكـــم فـــ

  :المطلب إلى فرعین 

  .أثر الرجوع عن الشهادة إذا كان بعد الحكم وقبل تنفیذه: الفرع الأول

  .أثر الرجوع عن الشهادة إذا كان بعد الحكم وتنفیذه: الفرع الثاني

  :وبیانهما فیما یلي

  ارع اول

   أر اروع ن ادة إذا ن د ام ول ذه

ـــــة ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء، وهـــــم الحنفی
)١(

ـــــة  ، والمالكی
)٢(

ـــــشافعیة  ، وال
)٣(

 

والحنابلة
)٤(

 إلى أن الرجوع لا تأثیر له فـي الحكـم بالـشهادة الأولـى إذا كانـت بغیـر 

  .ٍحد، أو قصاص

ًفإذا كانت بحـد أو قـصاص فـإن الرجـوع یعتبـر مـؤثرا ٍ ، ویوجـب رد الـشهادة ٍ

  .الأولى، ونقض الحكم، فلا یلزم تنفیذه، فلا یحد المشهود علیه، ولا یقتص منه

وذهــب بعــض الــسلف، وهــو قــول حمــاد بــن أبــي ســلیمان
)٥(

ُ إلــى أنــه ینظــر 

فــي حــال الــشاهد، فــإن كــان حالــه فــي العدالــة عنــد رجوعــه أفــضل مــن حالــه عنــد 

 ذلك لا نقبل رجوعه، وكـذلك الحـال إذا ٕشهادته الأولى قبلنا رجوعه، وان كان دون

                                                 

عبد االله بن محمود : ، والاختیار ١٦/١٧٩: محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط) ١(

 .٢/١٥٣: وصليالم

محمد بن : ، وحاشیة الدسوقي٦/٢٠٠: محمد بن عبد الرحمن الحطاب : مواهب الجلیل ) ٢(

 .٤/٣٤٢: عرفة الدسوقي 

 .١١/٢٩٦: یحیى بن شرف النووي: روضة الطالبین) ٣(

 .٩/٢٤٦: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني) ٤(

العراق، المتقدمین المبرزین ، توفي حماد بن أبي سلیمان بن مسلم الأشعري، من فقهاء ) ٥(

: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تهذیب التهذیب: هجریة، انظر ترجمته في١٢٠سنة 

٢/١٦. 



  

 
  

  

} ٤١٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

اســتوى، أو لــم نعــرف هــل هــو أفــضل أولا؟ وكــان هــذا قــول الإمــام أبــي حنیفــة، ثــم 

  .رجع عنه

وذكــر عــن حمــاد أنــه كــان : [ وفــي ذلــك یقــول محمــد بــن أحمــد السرخــسي 

یقـــول فـــي الـــشاهدین إذا رجعـــا عـــن الـــشهادة بعـــد قـــضاء القاضـــي فإنـــه ینظـــر إلـــى 

 فــإن كــان حالهمــا أحــسن منــه یــوم شــهدا صــدقهما القاضــي فــي حالهمــا یــوم رجعــا،

ٕالرجــوع، ورد القــضاء، وأبطلــه وان كــان حالهمــا یــوم شــهدا دون ذلــك لــم یــصدقهما 

ًالقاضي، ولم یقبل رجوعهما ولـم یـضمنهما شـیئا، وكـان الأول ماضـیا، وبهـذا كـان  ً

قولهمـا الآخـر، لا أبطـل القـضاء ب: ً یقـول أولا، ثـم رجـع فقـال-رحمه االله-أبوحنیفة 

]وٕان كان أعدل منهم یوم شهدا، ولكن أضمنهما المال الذي شهدا به
)١(

.  

إلى أن رجوع الشاهد عن شهادته مانع من تنفیذ الحكم، : وذهب الظاهریة

ٍوتبطل الشهادة الأولى سـواء كانـت بمـال، أو بعقوبـة ، أو بغیرهـا، فـالرجوع عنـدهم  ٍ

حتــى، ولــو كــان بعــد صــدور الحكــم فــلا ًمبطــل لهــا عمومــا، ومــانع مــن الحكــم بهــا 

  . ُینفذ، ولا یعمل به

  ]هل رجوع الشاهد بعد الحكم بشهادته وقبل التنفیذ مؤثر؟: [ مسألة

  : نخلص مما سبق أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال

لا یــؤثر الرجـوع بعــد الحكـم بالــشهادة إذا كانـت بغیــر عقوبــة : القـول الأول

ٍأن تكـون بحـد، : حـوه وأمـا إذا كانـت بعقوبـة مثـل ٍأن تكون شـهادة بمـال، ون: مثل 

أو قصاص فإن الرجوع مؤثرة حیث یمنع من تنفیذ العقوبة فلا یحد بتلـك الـشهادة، 

ُّولا یقتص ْ ُ.  

  .وهذا مذهب الجمهور من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة والحنابلة

بهـا إن الرجـوع مـؤثر فـي الـشهادة الأولـى ویمنـع مـن الحكـم : القول الثاني

  .ًمطلقا سواء كانت بعقوبة، أو بغیر عقوبة

                                                 

  .١٦/١٧٨: محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط) ١(



  

 
  

  

} ٤١٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

وهــذا مــذهب الظاهریــة
)١(

 ، وبــه قــال الحــسن البــصري
)٢(

، وســعید بــن المــسیب
)٣(

 ،

والأوزاعي
)٤(

.  

النظر في حال الشاهد، فـإذا رجـع الـشاهد عـن شـهادته بعـد : القول الثالث

حــسن مــن الحكــم بهــا، وقبــل التنفیــذ نظرنــا فــي حالــه، فــإن كــان حالــه قبــل الرجــوع أ

ٕحالــه عنــد الرجــوع عــن شــهادته الأولــى، لــم نحكــم بــرد الــشهادة الأولــى ، وان كــان 

حالـــه عنـــد الرجـــوع أحـــسن مـــن حالـــه عنـــد شـــهادته الأولـــى،  فإننـــا نحكـــم برجوعـــه، 

  .ونسقط الشهادة الأولى

وهذا هو قول حماد بن أبي سـلیمان، وقـول الإمـام أبـي حنیفـة الأول الـذي 

  .رجع عنه

  : الأدلـــة

القائل بقبول الرجوع فـي الـشهادة فـي حالـة الحكـم بعقوبـة  : دلیل القول الأول: لاًأو

  .وٕالا فلا

  : استدلوا بالعقل على صحة مذهبهم من وجهین

  .في حال قبولها إذا كانت بغیر عقوبة وعدم نقض الحكم: الوجه الأول

                                                 

 .٩/٤٢٩: علي بن سعید بن حزم : المحلى) ١(

 هجریة من ١١٠في سنة  هجریة ، تو٢١الحسن بن أبي الحسن یسار البصري، ولد سنة ) ٢(

: أحمد بن محمد بن خلكان : وفیات الأعیان: كبار أئمة التابعین، انظر ترجمته في

١/٣٥٤. 

سعید بن المسیب بن حزن القرشي المدني من فقهاء المدینة السبعة المشهورین، محدث ، ) ٣(

بن محمد : انظر ترجمته في وفیات الأعیان.  هجریة وقیل بغیرها٩١فقیه، توفي سنة 

 .٢/١١٩: أحمد بن خلكان

 هجریة، في مدینة ببعلبك في ٨٨عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، فقیه محدث ، ولد سنة ) ٤(

محمد بن أحمد : هجریة ببیروت، انظر ترجمته في وفیات الأعیان١٥٧الشام، وتوفي سنة 

: المغنى . ٤٢٩/ ٩٠علي بن حزم : المحلى : وانظر أقوالهم في . ٢/٣١٠: بن خلكان 

   ٩/٢٤٦: عبد االله بن أحمد بن قدامة 



  

 
  

  

} ٤١٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ُأن ظاهر العدالة ترجح جانـب الـصدق : [ یقول محمد بن أحمد السرخسي

لخبر، ولكن لا ینعدم به معنى التناقض في الكلام، وهو بالرجوع مناقض فـي في ا

ُكلامه فعدالته عند الرجـوع لا تعـدم التنـاقض، وكمـا أن القاضـي لا یقـضي بـالكلام 

المتناقض فكذلك لا ینقض ما قضا بالكلام المتناقض، ثم جانب الصدق یعین في 

 له فیـه بتعـین جانـب الكـذب الشهادة، وتأكد ذلك بقضاء القاضي في حق المقضي

ٕفـي الرجــوع، واذا كانــت تهمــة الكــذب عنــد الرجـوع لفــسقه تمنــع القاضــي مــن إبطــال 

القضاء، فتعین الكذب فیه بدلیل شرعي لأنه یمنعـه مـن إبطـال القـضاء أولـى، فلـو 

أبطــل القــضاء باعتبــار هــذا المعنــى أدى إلــى مــا لا یتنــاهى، لأنــه یــأتي بعــد ذلــك 

]ع فیجب إعادة القضاء الأولفیرجع عن هذا الرجو
)١(

 .  

وخلاصة ما ذكره من الدلیل على عدم قبـول الرجـوع فـي الـشهادة فـي هـذه 

  : الحالة دلیلان

 أن الرجــوع یثبــت التنــاقض فــي كــلام الــشاهد والتنــاقض كمــا :الــدلیل الأول

  .یمنع قبول الشهادة كذلك یمنع نقض حكم القاضي

ــاني ــدلیل الث ن الــشهادة الأولــى ونقــضنا الحكــم  أننــا لــو قبلنــا رجوعــه عــ:ال

للزمنا أن نقبل رجوعه إدا عن هذا الرجوع، وهكذا حتى یتسلسل إلى ملا نهایة له، 

  .وهذا باطل وما أدى إلى باطل فهو باطل

ٍ فــي عــدم تنفیــذ الحكــم إذا كــان بحــد، أو قــصاص فإنــه مبنــي علــى :الوجــه الثــاني

ُالأصل، وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات
)٢(

اع منعقد على ذلك والإجم
)٣(

.  

  

  .القائل بقبول الرجوع مطلقا وعدم تنفیذ الحكم: دلیل القول الثاني: ًثانیا

                                                 

  .، وما بعدها١٦/١٧٨: محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط) ١(

، ومغني المحتاج محمد الخطیب ١١/٢٩٦: یحیى بن شرف النووي: روضة الطالبین) ٢(

 .٤/٤٣٣: الشربیني

 .٦٩: إبراهیم بن المنذر النیسابوري: الإجماع) ٣(



  

 
  

  

} ٤١٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

إن الإنسان إذا شهد على نفـسه بالكـذب، أو الغفلـة والخطـأ فـإن هـذا أثبـت 

من شهادتنا نحن علیه بذلك
)١(

.  

ومعنـــى هـــذا الــــدلیل أن أصـــحاب هــــذا القـــول یقولــــون إن اعتبارنـــا لرجــــوع 

بشهادته على نفسه بالخطأ أو الكذب، أقوى وأولى من امتناعنا عن قبولهـا الشاهد 

  .بناء على شكنا في صدقه وكذبه

  .القائل بالنظر في حال الشاهد: دلیل القول الثالث: ًثالثا

ٍأن كـل واحــد مـن الخبــرین : أسـتدل أصـحاب هــذا القـول بــدلیل العقـل وهــو 

ُق فیـــه بالعدالـــة، وحـــسن حــــال ٕیتـــردد بـــین الـــصدق، والكـــذب، وانمـــا یتــــرجح الـــصد

المخبــر، فــإذا كانــت عدالتــه عنــد الرجــوع أظهــر، وحالــه عنــد ذلــك أحــسن فرجحــان 

ِّجانــب الــصدق فــي هــذین الخبــرین بــین، والظــاهر أن رجوعــه توبــة، واســتدراك لمــا 

ٌكان منه من التفریط، والقاضي یتبع الظاهر، لأن ما وراء ذلك غیب عنه
)٢(

 .  

جوع، دون حاله عند الشهادة فرجحان جانب الكذب وٕاذا كان حاله عند الر

  .في الرجوع أبین، والظاهر أنه بالرجوع یقصد الإضرار بالمقضي له

ٕ وان كــان حالــه عنــد الرجــوع مثــل حالــه عنــد أداء الــشهادة، فعنــد المــساواة 

یترجح الأول بالسبق، واتصال القضاء به، فإن الشيء لا ینقـضه مـا هـو مثلـه، أو 

ما هو فوقهدونه، وینقضه 
)٣(

.  

  

  : القول الراجح

بعــــد عرضــــنا للأقــــوال، وأدلتهــــا، فــــإن رأي الجمهــــور القائــــل بــــالتفریق بــــین 

الـــشهادة بالعقوبـــة، والـــشهادة بغیـــر العقوبـــة أقـــوى الأقـــوال، وأرجحهـــا، لأن القـــضاء 

                                                 

 .٩/٤٢٩: حزمعلي بن سعید بن : المحلى) ١(

  .أي أنه من أمر الغیب الذي لا یعلمه القاضي، ولا یمكنه معرفة حقیقته) ٢(

 .١٦/١٧٩: محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط ) ٣(



  

 
  

  

} ٤١٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

بالــشهادة الأولــى لا یمكننــا أن ننقــضه، لأن الــشهادة قــد حكــم بهــا، ولا یمكــن نقــض 

ُعند وجود الشبهة القویة، فلما كانت بحد وعقوبة فإنها ترد، ولا ینفذ ذلك الحكم إلا  ٍ

الحكـــم، لأن تنفیـــذ الحكـــم یخـــضع إلـــى اعتبـــار آخـــر فـــي مثـــل هـــذه القـــضایا، وهـــو 

ُسلامة الحكم من الشبهة التي توجب درأ الحد، وبهذا یقوى دلیل الجمهـور، ویكـون 

  .قولهم هو الراجح

ب عنـه بـأن الـشاهد هنـا تنـاقض كلامـه،  وأما استدلال الظاهریـة فإنـه یجـا

ًواختلـف حالـه فهــو إمـا أن یكــون صـادقا وامـا أن یكــون كاذبـا، وهــم یلغـون الــشهادة  ًٕ

الأولــى ویعتبــرون الــشهادة الثانیــة، بنــاء علــى كــلام الــشاهد وحــده، ونحــن نقــول إن 

ٍالشاهد إذا شهد على نفسه نقبل شهادته مالم یكن هناك طرف ثان في القـضیة لـه 

بهذه الشهادة یضیع حقه بـضیاع الـشهادة، فهـو إذا رجـع شـهد بكـذب صـاحب حق 

ًالحــق المــشهود لــه أولا، وحینئــذ هــو یــضر بطــرف آخــر، وهــذا الإضــرار قــائم علــى 

شــهادة تناقــضها شــهادة هــي أقــوى منهــا وهــي الــشهادة الأولــى، والــسبب فــي كونهــا 

  : أقوى من وجهین

حقة، والسابق أقوى أنها سابقة وشهادة الرجوع لا:الوجه الأول
)١(

.  

 أن الشهادة الأولى لم تسبقها شهادة أخرى تناقضها، وقد استجمعت :الوجه الثاني

جمیع شرائط القبول، وحكم بها القاضي، وأما الثانیة فإنها عارضتها شهادة سابقة، 

  .ولم یحكم بها القاضي فكانت الأولى أرجح

إنــه مــشكل لأننــا لا نــأمن وأمــا اســتدلال القــائلین بــالنظر فــي حــال الــشاهد ف

ًأن الـشاهد یحــسن مــن حالــه تمهیــدا لقبــول شــهادته فیخــدع القــضاء، فیغتــر ویــضیع 

  .حق المشهود له

وبهذا كله نرى أن القول بعدم قبول الرجوع وعدم تأثیره في الشهادة إلا إذا 

ٍكانت بحد أو قصاص هو الأرجح ٍ.  

                                                 

  .١٦/١٧٩: محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط) ١(



  

 
  

  

} ٤١٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

رع  اا   

 ن دة إذان ا وعرر اذهأ م ود ا  

ُوفي هذه الحالة یقع رجوع الشاهد عن شهادته بعد أن ینفذ حكم القاضي، 

ًســواء كــان ذلــك الحكــم مــشتملا علــى عقوبــة بحــد، أو قــصاص أو لــم یكــن مــشتملا  ًٍ ٍ ٍ

  .الدیون، والمستحقات وغیرها: علیها كالحكم في القضایا المالیة مثل 

  

ــــة وقــــد ذهــــب جمهــــور العلمــــاء مــــن الحنفی
)١(

ــــة،  والمالكی
)٢(

ــــشافعیة ، وال
)٣(

 

والحنابلة
)٤(

 إلى أن الرجوع في هذه الحالة لا تأثیر له في الـشهادة الأولـى، ولا فـي 

  : الحكم الذي تم تنفیذه، وذلك لما یلي

أن الحكــم قــد تــم تنفیــذه، واســتوفى صــاحب الحــق حقــه، وقــد وقــع جمیــع ذلــك : ًأولا

وجه لنقضهًمستوفیا للشروط المعتبرة دون أي إخلال فلا 
)٥(

.  

أن رجوع الشاهد محتمل للصدق، والكذب وقضاء القاضي بالشهادة الأولى : ًثانیا

ّغالـــب الظـــن فیـــه أنـــه صـــدق والتهمـــة فیهـــا ضـــعیفة، وقـــد نفـــذ الحكـــم بـــشهادة 

  .صادقة ثابتة، ولا یمكننا نقض الثابت بالمشكوك فیه

اً فـي ذلـك الرجـوع، أن الشاهد إذا رجع عن شهادته الأولى فإنـه یكـون متهمـ: ًثالثا

لأنــه یحتمــل أن یكــون المــشهود علیــه فــي القــضیة قــد أغــراه بالمــال، أو هــدده 

                                                 

 .٦/٢٨٣: أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع ) ١(

صالح :  ، جواهر الإكلیل٥/٢٢٠: حمد الخرشي م: شرح الخرشي على مختصر خلیل) ٢(

 .٢/٢٤٥: الأزهري

: محمد الشربیني : ، مغني المحتاج١١/٢٩٧: یحیى شرف النووي : روضة الطالبین) ٣(

٤/٤٣٣ . 

 .٩/٢٤٧: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(



  

 
  

  

} ٤١٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ّلیرجع عن شهادته الأولى فلـم یـصدق فـي رجوعـه، ولـم یقبـل منـه لأن شـهادة  ُ

الرجوع فیها تهمة
)١(

 والتهمة تمنع قبول الشهادة
)٢(

.  

  .كم، وتنفیذهلهذا كله فإن الجمهور لا یرون رجوع الشاهد مؤثرا بعد الح

وقـــد خـــالفهم فـــي هـــذه المـــسألة مـــن تقـــدم خلافهـــم فـــي المـــسألة الـــسابقة، وهـــم 

الظاهریة، ومـن وافقهـم كالحـسن البـصري، وسـعید بـن المـسیب، والأوزعـي، وكـذلك 

حماد بن أبي سلیمان، وأدلتهم على أقوالهم في هذه المـسألة هـي نفـس الأدلـة التـي 

ب عنهـــا بمـــا تقـــدم ذكـــره فـــي التـــرجیح فـــي ُســـبق ذكرهـــا فـــي المـــسألة الـــسابقة، ویجـــا

  .المسألة السابقة، ولا حاجة لتكرار ذكره

  
  

  

                                                 

 .٦/٢٨٣: أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع) ١(

: محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط: انظر في رد الشهادة بالتهمة المصادر التالیة) ٢(

یحیى شرف : ، روضة الطالبین٢/٢٣٧: صالح الأزهري : وجواهر الإكلیل. ١٦/١٢١

، وحكى الإجماع ٦/١٨٦: عبد االله بن أحمد بن قدامة : و المغني . ١١/٢٣٤: النووي 

: محمد بن أحمد بن رشد: بدایة المجتهد: شد ، وانظر أبو الولید محمد بن أحمد بن ر

٢/٤٣٥.  



  

 
  

  

} ٤٢٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ث اا  

م اا  رارن ا وعرر اأ   

یعتبــر الإقــرار أقــوى الحجــج القــضائیة لمـــا فیــه مــن شــهادة الإنــسان علـــى 

ًغالبـــا، ولـــذلك نفـــسه، والأصـــل أن الإنـــسان لا یـــشهد علـــى نفـــسه بمـــا فیـــه الـــضرر 

  .یعتبر أقوى البینات الدالة على صحة الدعوى وثبوتها

  : وتقدم أن رجوع المقر عن إقراره له حالتان

  .أن یقع قبل صدور الحكم : الحالة الأولى

  .أن یقع بعد صدور الحكم : الحالة الثانیة

وقد تكلم الفقهاء على رجوع المقر عن إقراره في أشهر مسائله وهي 

 كحد الزنا لورود -عز وجل-وع عن الإقرار بالحقوق الخالصة الله مسألة الرج

الحدیث في ذلك في قصة ماعز بن مالك ـ رضي االله عنه ـ وقد اختلف العلماء 

  .في هذه المسألة

هل یعتبر الرجوع مؤثرا في الحكم بحق االله من وجوب حد الزنا، وشرب 

  :اً؟ وذلك على قولینالخمر، ونحوها من حقوق االله تعالى أو لا یعتبر مؤثر

ًیعتبر رجوع المقر عن إقراره بحق االله تعالى مؤثرا فیسقط : القول الأول

الحد سواء وقع الرجوع قبل الحكم بالإقرار، أو بعده، وهذا هو مذهب الجمهور، 

من الحنفیة
)١(

، والمالكیة
)٢(

 والشافعیة
)٣(

، والحنابلة
)٤(

 .  

ًراره بحق االله تعالى مؤثرا فإذا لا یعتبر رجوع المقر عن إق: القول الثاني

قضى به القاضي وجب تنفیذ الحد، ولا یؤثر رجوع المقر فیه سواء وقع الرجوع، 

  .بعد الحكم وقبل التنفیذ، أو أثناء تنفیذ الحد

                                                 

  .٧/٣٣٢أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع) ١(

 .٤/٤٠٦: محمد بن عرفة الدسوقي: حاشیة الدسوقي ) ٢(

 .٢/٢٤٥: إبراهیم بن یوسف الشیرازي: المهذب) ٣(

 .٨/١٩٧: عبد االله بن أحمد بن قدامة : المغني) ٤(



  

 
  

  

} ٤٢١ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

وبه قال الحسن البصري
)١(

 وسعید بن جبیر
)٢(

، وابن أبي لیلى
)٣(

، وأبو 

ثور
)٤(

 وهو مذهب الظاهریة
)٥(

.  

  : الأدلــــة

  .ٕالقائل بتأثیر الرجوع على الإقرار وعدم تنفیذ الحكم وایقافه: لیل القول الأولد

استدلوا على مذهبهم بدلیل السنة، والعقل، أما دلیلهم من السنة فحدیث 

حین أخبر : أبي هریرة ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ قال 

هلا : [ لك ـ رضي االله عنه الصحابة ـ رضي االله عنهم بفرار ماعز بن ما

رواه مسلم] تركتموه
)٦(

 .  

أن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ اعتبر رجوع ماعز بن : وجه الدلالة

ّهلا تركتموه، وهذا یدل : ًمالك ـ رضي االله عنه ـ مؤثرا في الحكم برجمه حیث قال 

على أنه لو رجع عن إقراره لوجب تركه، وعدم تنفیذ العقوبة به
)٧(

.  

 على أن رجوع المقر عن إقراره یوجب إیقاف تنفیذ الحكم حتى ولو كان أثناء فدل

  .تنفیذ الحكم، فمن باب أولى إذا كان قبله

                                                 

 .٨/١٩٧: عبد االله بن أحمد بن قدامة : غنيالم) ١(

سعید بن جبیر بن هاشم الكوفي، من تلامذة عبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهماـ فقیه ، ) ٢(

وفیات :  هجریة، انظر ترجمته في٩٥محدث، من كبار علماء التابعین، توفي سنة 

 .٢/١١٢محمد بن أحمد بن خلكان : الأعیان

هجریة ١٧لیلى واسمه یسار وقیل داود بن بلال الأنصاري، ولد سنة عبد الرحمن بن أبي ) ٣(

 هجریة، وقیل بغیرها ، انظر ٨٣وهو من كبار التابعین ، فقیه، محدث ، توفي سنة 

  .٢/٣٠٩: محمد بن أحمد بن خلكان : وفیات الأعیان: ترجمته في

 .٩/١٨٣ : عبد االله بن أحمد بن قدامة: انظر قوله وبقیة التابعین في المغني) ٤(

 .٨/٢٥٢: علي بن سعید بن حزم : المحلى) ٥(

 .١١٠ ، ٣/١٠٩: مسلم بن الحجاج النیسابوري : صحیح مسلم ) ٦(

  .٤/٧: محمد بن إسماعیل الصنعاني : سبل السلام) ٧(



  

 
  

  

} ٤٢٢ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  : وأما دلیلهم من العقل فقد استدلوا بالعقل من وجهین

  .ُأن رجوع المقر عن إقراره شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات: الوجه الأول

الإقرار مقبول كالرجوع عن الشهادة بجامع أن كلا  أن الرجوع على :الوجه الثاني

منهما بینة یثبت بها الحد
)١(

.  

  .القائل بعدم تأثیر الرجوع عن الإقرار على الحكم: دلیل القول الثاني

استدلوا بأن الحق ثبت بإقرار المقر فلا یسقط بالرجوع عنه كالقصاص 

وحد القذف
)٢(

 .  

ًاعتبار الرجوع عن الإقرار مؤثرا القول الراجح هو القول ب: القول الراجح

وذلك لأن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول قویة وهي أرجح من دلیل 

العقل الذي ذكره أصحاب القول الثاني، لأنه قیاس مع الفارق لأن القصاص 

والقذف الحق فیهما للمخلوق، وحق االله مبني على المسامحة فیقبل فیه الرجوع 

 كما دلت علیه السنة، وحقوق المخلوقین مبنیة على المشاحة عن الإقرار، ویسقط

  .فلا یقبل فیها الرجوع

وبهذا یكون الرجوع عن الإقرار مؤثرا إذا كان بحد من حدود االله تعالى 

  .دون حقوق المخلوقین

                                                 

عبد االله بن أحمد بن : ، المغني ٧/٣٣٢: بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني) ١(

 .٨/١٩٧: قدامة 

 .٢/٣٤٥: إبراهیم الشیرازي: المهذب) ٢(



  

 
  

  

} ٤٢٣ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ا  

  

أن وفقني لإتمام هذا البحث ویمكن لي أن أستخلص من هذا البحث  أحمد االله 

  : نتائج وهيعدة 

أن البینــة هــي مــا یظهــر صــدق الــدعوى ویكــشف الحــق أو أنهــا علامــة واضــحة، : ًأولا

  .وحجة قویة یتبین بها الأمر

ـــا مـــضمون الـــشهادة یقـــوم علـــى الإخبـــار عـــن شـــيء معـــین، وهـــو یتعلـــق بالقـــضیة : ًثانی

  .المشهود فیها، ویكون باللفظ الخاص المعتبر في الشهادات الشرعیة

ًالإقــرار خبــرا، وهــذا الخبــر یتــضمن الحــق علــى مخبــره، ویــدخل فیــه الوكیــل، یعتبــر : ًثالثــا

  .والولي وغیرهم ممن یعتبر إقرارهم على غیرهم حجة

  . أن القضاء هو الفصل بین المتنازعین، لقطع الخصومات ، والخلافات بینهم: ًثالثا

  .نة والعقلأنه یجوز الرجوع عن الشهادة والإقرار وهذا ثابت بالكتاب والس: ًرابعا

أنــه مــن حــق القاضــي أن یقــوم بالــسؤال والتحــري عــن حــال الــشاهد وعدالتــه  : ًخامــسا

  .لیتمكن من الحكم علي شهادته من ناحیة قبولها من عدمه

أن رجوع الشاهد عن شهادته قبل حكم القاضـي بهـا موجبـا لـرد الـشهادة، وعـدم : ًسادسا

  .ًالحكم بها، وفقا لما علیه جمهور الفقهاء

إذا رجــع الــشاهد عــن شــهادته بعــد الحكــم وقبــل تنفیــذه فإننــا نفــرق بــین الــشهادة : اًســابع

ُبالعقوبة، والشهادة بغیر العقوبة، فإن كانت بحد وعقوبـة فإنهـا تـرد، ولا ینفـذ الحكـم،  ٍ

لأن تنفیذ الحكم یخضع إلى اعتبار آخر في مثل هـذه القـضایا، وهـو سـلامة الحكـم 

  .ٕد، وان كانت بغیر عقوبة فإنها لا تردُمن الشبهة التي توجب درأ الح

أنـه إذا رجـع الـشاهد بعــد الحكـم وبعـد تنفیـذ العقوبـة فــلا أثـر لرجوعـه علـى الحكــم : ًثامنـا

ُالــذي نفــذ، لأن رجــوع الــشاهد محتمــل للــصدق، والكــذب وقــضاء القاضــي بالــشهادة 

ة ّالأولــى غالــب الظــن فیــه أنــه صــدق والتهمــة فیهــا ضــعیفة، وقــد نفــذ الحكــم بــشهاد

صادقة ثابتة، ولا یمكننا نقض الثابت بالمشكوك فیه، كما أن رجوع الشاهد هنـا فیـه 

  .تهمة لجواز أن یكون قد أغراه أحد بالمال



  

 
  

  

} ٤٢٤ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ًأن رجوع المقر عن إقراره بحـق االله تعـالى مـؤثرا فیـسقط الحـد سـواء وقـع الرجـوع : ًتاسعا

فإنـــه لا یـــؤثر قبــل الحكـــم بــالإقرار، أو بعـــده، بخـــلاف رجوعــه عـــن حـــق المخلــوقین 

  .على الحكم ، على نحو ما ذهب إلیه الجمهور

  

  

  



  

 
  

  

} ٤٢٥ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

 ادر واس ا  

  المـــــرجـــع  م

  .أبو بكر محمد بن إبراهیم بن منذر النیسابوري، دار الكتب لبنان: الإجماع  ١

  .علي بن محمد الآمدي ، طبع دار الفكر: إحكام الأحكام في أصول الأحكام  ٢

٣  
عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي ، طبع مطبعة : تقلیل المختارالاختیار 

  .البابلي الحلبي

  .علي بن محمد بن حبیبالماوردي، طبع مطبعة الإرشاد، بغداد: أدب القاضي  ٤

  .محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، مطابع الإسلام، مصر: أعلام الموقعین   ٥

٦  
 بن أحمد الشربیني ، مطبعة البابلي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ محمد

  .الحلبي ، مصر

  .إبراهیم بن نجیم الحنفي، المطبعة العلمیة، مصر: البحر الرائق شرح كنزر الدقائق  ٧

  .بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، المطبعة الجمالیة، مصر  ٨

٩  
ار الكتب العربیة، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد ، طبع د

  .مصر

  .المطبعة الخیریة، مصر: محمد مرتضى الزبیدي: تاج العروس  ١٠

  .المطبعة العامرة، مصر: إبراهیم بن محمد بن فرحون المالكي: تبصرة الحكام  ١١

  .علي بن محمد الجرجاني ، مطبعة أحمد كامل، تركیا: التعریفات  ١٢

  .لعسقلاني، طبع دائرة المعارف، الهندأحمد بن علي بن حجر ا: تهذیب التهذیب  ١٣

١٤  
، السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد: الترمذي سنن الصحیح لجامعا

  .وآخرون شاكر محمد أحمد : تحقیق، بیروت – العربي التراث إحیاء دار : الناشر

١٥  
صالح عبد السمیع الأزهري ، طبع : جواهر الإكلیل شرح مختصر العلامة خلیلة

  .لي الحلبي، مصرالباب

  .المطبعة العامرة، مصر: محمد بن عرفة الدسوقي: حاشیة الدسوقي  ١٦

  .محمدبن علي الشوكاني، دار الكتب العلمیة: الدراري المضیئة  ١٧

١٨  
مكتبة الریاض الحدیثة، : الشیخ منصور بن إدریس البهوتي: الروض المربع

  .الریاض

  المـــــرجـــع  م



  

 
  

  

} ٤٢٦ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

١٩  
مدة المفتین، یحیى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، روضة الطالبین وع

  .دمشق

٢٠  
عبد االله بن أحمد بن قدامة ، المطبعة السلفیة، : روضة الناظر وجنبة المناظر

  مصرز

  .دار الكتب العلمیة: محمد بن إسماعیل الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام  ٢١

٢٢  
 دار الناشر، الغمراوي الزهري محمد لعلامة، لالمنهاج متن على الوهاج السراج

  . بیروت-والنشر للطباعة المعرفة

  .المطبعة العامرة، مصر: محمد بن عبد االله الخرشي: شرح الخرشي  ٢٣

  .محمد علاء الدین الحصكفي، دار صبیح، مصر: شرح الدر المختار  ٢٤

  .رشرح الزرقاني محمد عبد الباقي الزرقاني، طبع مطبعة محمد أفندي،مص  ٢٥

  .شرح صحیح مسلم، یحیى بن شرف النووي، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، مصر  ٢٦

محمد بن إسماعیل البخاري، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة، : صحیح البخاري  ٢٧

  .مصر

  .صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري،مطبعة البابلي ، مصر  ٢٨

  مرتضى الزبیدي، مطبعة الشبكشي، مصرمحمد : عقود الجواهر المنیفة   ٢٩

  . محمد یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت: القاموس المحیط  ٣٠

  .منصور بن إدریس البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدیة: كشاف القناع  ٣١

  محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري، دار صادر، بیروت: لسان العرب  ٣٢

  . یوسف الشیرازي، دار الكتب العلمیةإبراهیم بن: اللمع  ٣٣

المبدع شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن مفلح ، طبع المكتب   ٣٤

  .الإسلامي، دمشق

شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، مطبعة السعادة، : المبسوط  ٣٥

  .مصر

  .نیرةي، مصرعلي بن سعید بن حزم الأندلسي، طبع المطبعة الم: المحلى  ٣٦

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مطبعة البابلي : مختار الصحاح  ٣٧

  .الحلبي، مصر

  المـــــرجـــع  م

  .محمد بن محمد الغزالي ، طبع دار الكتب: المستصفى  ٣٨



  

 
  

  

} ٤٢٧ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

أحمد بن محمد الفیومي ، المكتبة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  ٣٩

  العلمیة ، بیروت

  شمس الدین محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي، بیروت: المطلع  ٤٠

  .مؤسسة الرسالة ،بیروت: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین  ٤١

 الفكر دارمحمد بن أحمد الشربیني ، المطبعة المیمنیة، مصر، و: مغني المحتاج  ٤٢

  بیروت –

  .الجیل، مصرمحمد بن أحمد الفتوحي ، دار : منتهى الإرادات  ٤٣

  .إبراهیم بن علي الشیرازي ، طبع دار الفكر، لبنان: المهذب   ٤٤

محمد بن عبد الرحمن الحطاب، طبع مطبعة : مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل  ٤٥

  .السعادة ، مصر

  .محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، مطبعة البالي الحلبي، مصر: نهایة المحتاج  ٤٦

  . بن محمد بن خلكان، مطبعة السعادة ، مصرأحمد: وفیات الأعیان   ٤٧

  





  

 
  

  

} ٤٢٨ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

ا ا س  

  الصفحة  الموضوع  م

١   ٣٧٦٣  ا  

٢  
  :ا اول

 ا ار وادة واا   عا    

  

٣٧٧  

  ٣٧٨   اع وا: ا اول  ٣

  ٣٧٨  ع  ا: ا اول  ٤

٥  ما ا : ا   ٣٧٩  

  ٣٧٩   ا  ا : اع اول  ٦

٧  مع اا :ا ا   ٣٨١  

٨  ما ار : ادة واا   ٣٨٤  

  ٣٨٤   ادة : ا اول  ٩

١٠  ولاع ا : ا  دةا   ٣٨٤  

١١  مع اا  :دة اا   ٣٨٥  

١٢  ما ار :  اا   ٣٨٧  

  ٣٨٧   اار  :  اع اول  ١٣

١٤  مع اا :ار اا   ٣٨٧  

١٥  ا ء: اوا ا   ٣٨٩  

  ٣٨٩   ا  وا : ا اول  ١٦

  ٣٨٩   ا : اع اول  ١٧

١٨  مع اا :ا ا   ٣٩٠  

١٩  ما ا :ا  وا  ء  ٣٩١  

  ٣٩١   اء : اع اول  ٢٠

٢١  مع اا :ء اا   ٣٩٢  

٢٢  اا ع: اا    ٣٩٣  



  

 
  

  

} ٤٢٩ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
 

  الصفحة  الموضوع  م

٢٣  
ما دة : اا   عا و اار وأوا

 ا ا   

  

٣٩٤  

٢٤  
و اع   ادة واار : ا اول

وأو ا د ا  

  

٣٩٥  

٢٥  
د و اع   ادة : ا اول

  واار اط واورة  اب 

  

٣٩٥  

٢٦  
ما ا :دة دا   عا و 

 ا   ورةوا طار اوا  

  

٣٩٧  

٢٧  
ما دة : اا   عا و د

 ا  ورةوا طار اوا  

  

٤٠٠  

٢٨  ما ا  :وا ع اال ر٤٠٢    أ  

  ٤٠٢  أال رع ا  ادة: ا اول  ٢٩

٣٠  ما اره: اإ  ع اال ر٤٠٥  أ  

٣١  
ا ا :  اردة واا   عا أ

ا ا  
٤٠٨  

  ٤٠٩  ا اأ اع  ادة  :  ا اول  ٣٢

  ٤٠٩  أ اع  ادة  ا : ا اول  ٣٣

٣٤  ما ا : ا  دةا  عا ٤١١  أ  

٣٥  
أ اع  ادة إذا ن  ا و :  اع اول

  ه

  

٤١٢  

٣٦  
 مع  ادة إ: اا  عا و أ ا  ن ذا

  ه

  

٤١٨  

٣٧  ما ا  :ا ا  ارا  عا ٤٢٠  أ  

٤٣   اس ا :  ٤٢٨  



  

 
  

  

} ٤٣٠ {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد من الثاني المجلد 

  
  الرجوع عن بينة الشهادة والإقرار فى المذاهب الأربعة
   


